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الميثاق الوطني 
للد يمقراطية التشاركية 
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أولا : الديباجة 


أكد دستور 2011. والتوجهات السياسية والإستراتيجية العامة التي واكبته. الالتزام بتطوير 
مسالك قانونية ومؤسساتية كفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية بوصفها 
LuLal Ls,‏ للنظام السيابى eletely‏ الات غلل ترايت جامعة من الإسالام USI‏ والوهدة 
الترابية والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات. وهو ما يستلزم تعميم 
مات الشاركة المزاطبة واا pice edi!‏ نعاض الشياة العامة وما يرقيظ عدو الان 
العام سواء على مستوى التنمية والشفافية» وتكافؤ الفرصء والعدالة الاجتماعية وحماية 
كرامة المواطنات والمواطنينء والدفاع عن حرياتهم الفردية والجماعية. وحقوقهم الاجتماعية 
وا اقتاد والسياسية, والتعافية, والبيقية. 


فى ذلك. إرادة صربحة للانتساب إلى القيم والمبادئ الأساسية المتعارف Lhe‏ دولياء وفق ما أقره 
وي !)691 صرد Ps‏ والمبادئ ر ولياء وفق ما افر 


الدستورء وما سنته المواثيق والعبود الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية, والتي 
أضحت جزءا لا يتجزأ من مطالب الحركات المدنية. 


ولأن هذا السياق يفرض استثمار الوعي المدني الذي أعقب الحراك الديمقراطي وامتداده المغربي. 
في تحصين Ugo‏ الحق والقانون. فإنه يتعين ضرورة اليقظة والحرص لتفادي كل ما من شأنه أن 
يكرس لدى المواطن الشعور بالغبن الاجتماعي. وبعدم الثقة في إمكانية العيش بكرامة داخل مجتمع 
حرومتضامن وعادل. 


إن ذلك كله. يجعل من مبادرة إطلاق «الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية 
إن قوام هذه AST dill‏ من وجبة نظرالماعلين المشاركين ق مععلف المتعديات واللقاءات التشاورية 
الجهوية والوطنية والدولية المنجزة في إطارهذا الحوارء يتحقق ب: 


البيثاق الوطنى للريمقراطية التشارليه 
اڪ 





أو شمن مكتسبات محطلات التحول تجو الديمهراظية الى شيدها المغرب بشكل را كي 
منذ بداية الاستقلالء مرورا بكفاح كافة القوى الحية ومؤسسات الدولة لإقرارحياة 
ديمقراطية سليمة وانتهاء بمرحلة إقراردستور 2011 وما نتج dic‏ من وضع مناخ سياسي 


ثاثياة ses‏ الديمقراظطنة التشاركية فة من قات مسلسل يتا الديمشراطية الريب 
#هدف إلى خلق تكامل وظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية -المحليةء والإقليميةء 
والجهوية والوطنية؛ ولا يمكن استشراف مستقبل هذا التكامل بمنطق تنازع الأدوار؛ 


HIG‏ تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبرضمان الحق في المعلومات وتقوية 
فعالية ونجاعة السياسات العمومية. والعمل بأسلوب مبني على الحوارء وتقاسم 
المسؤولية, والإنصات والقرب والتعبئةء بإمكانه توقع المشاكل التي قد تؤدي إلى خفوت 
ثقة المواطن في المؤسسات العمومية بسبب التآكل البطيء والتدريجي في نوعية الخدمات 
العمومية. وتقليص الحريات. وضعف الشفافية» والعدالةء وتكافؤ الفرص؛ 


رابعاة إبداع نموذج للديمقراطية التشاركية بنظام حركي يتحقق أداؤه «المثالي» بدرجة قدرته 
على إنتاج تعاون بناء من أجل تنمية بشرية مستدامة؛ توازن بين الخلفيات الثقافية 
Lud‏ التكبامن» والكافل» والتظوع الاجتماض بها بعزز الحكامة الجيدةوديمفراظية 
القرب. والحق في التنميةء والمشاركة المواطنة الفاعلة. وتوسيع سلطة الفاعلين 
الترابيين نى مجالات القنمية المعلية. 


dan,‏ فإن ذلك يلزم الدولة والمجتمع المدني تنزيله: وتفعيله على أرض الواقع» ومواصلة الإشراف 
غلية: ق:إطازمج اللسؤولية الوطنية, والاتعتام الفكرق GLAM,‏ على مختلف العوجيات Asal!‏ 
Bell‏ الوطنى Leal‏ راطيع التشارلية 
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وإذ تجدد اللجنة الوطنية للحوارالوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدةء تمسكها 
dogg Ley‏ ددابا من جل اللقتاركة ف الراب شال gyrus‏ اف ماه الت gull‏ 
التنمية والإصلاحء والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسانء. وكذا تعزيزمكتسباته.واستثمار 


Sly‏ قلع على التفاعل gle!‏ مع مخملت المقترحات المقدمة فق إظاروسياق الخوازالوطق؛ 
وإ تخرص عا الوفاء يما أوضى به المشاركون ق مخطلف فعاليات هذا العوان: 


Slo‏ تجدد اللجنة الوطنية للحوارء دعوتما إلى الحركة الجمعوية قصد توحيد صفوفها وتنسيق 
مواقفهاء والارتقاء بها إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تفرضها المقتضيات الدستورية المرتبطة 
بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة 


وإذ تدرك أن النقاش العمومي الذي حركه الحوار الوطني حول المجتمع المدني من شأنه إغناء 
التجربة الجمعوية Appell‏ وإنضاج الظروف المناسبة لتحقيق ذاتها كشريك راشد وحيوي قادر 
على التعاون والإسهام بمسؤولية ونضج في تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية ole‏ والمتعلقة 
نبا الد يمقراطية التشاركية خا 


Ul] Labs‏ المتاقشاف aS, Lally‏ اللكقفة الى lade‏ اشعال الحوارالوطى: وحرصا le‏ التجاوب مه 
توصيات وإرادة الفاعلات والفاعلين الجمعويين وكذا المؤسسات الوطنية ممن أسهموا في مختلف 
اللقاءات والندوات المنجزة في إطاره» أوفي المبادرات الأخرى التي واكبت أشغاله. فإن اللجنة الوطنية 
للحوارتقترح ميثاقا وطنيا للديمقراطية Sage AS Lad!‏ إلى بناء إطار إرادي للتعاقد والتعاون بين 
الدولة والمجتمم «gull‏ من أجل تفعيل جيد وجاد لمسالك وآليات المشاركة المواطتة في ضناعة 
وتنفيذ وتتبع ومراقبة السياسات العموميةء وتقييمها. 
اليثاق الوطنى للدمقراطية التشارليه 
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ثانيا — المرتكزات 


1 المرتكزات 


يستند الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية على المبادئ الدستورية التي أكدت على بناء دولة 
ديمقراطية يسودها الحق والقانونء مرتكزاتها ASLAM‏ والتعددية والحكامة الجيدة. وإرساء دعائم 
مجتمع متضامن› يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة. وتكافؤ الفرصء والرعاية 
والعدالة الاجتماعية في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. 


32 المبادئ 


يعتمد هذا الميثاق في حيثياته على أربعة مبادئ: 
¥ تدعيم المقواعد والإجراءات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لمبادئ الديمقراطية 
التشاركية وقيمها؛ وتأكيد التزامات المغرب الدولية في مجال ترسيخ مشاركة المواطنين 
في عملية صنع القرار؛ 
¥ تكريس الربط التكاملي والتفاعلي بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية؛ 


الدستوريء والتي تستلزم تعزيز المقاربة التشاركية بمبادئ تعاقدية تفعل أدوار الفاعل 
المدني؛ 


”ا تحقيق تملك قيم الديمقراطية التشاركية والتعددية. وحرية الرأي والحكامة الجيدة. 
الذي يسعدض الاتخراظ eles!‏ للميعات المداتية ف إعمال المادئ الفنستورءة: 
Bell‏ الوطنى Leal‏ راطية التشارلية 





تعتبرمضامين الميثاق التزاما ذا طبيعة تعاقدية اخلاقية وقيمية؛ ومن هذه الناحيةء فإنه: 


الدولية لقوق الإلينان كما اطرها الدسون وخاصة Gell‏ ى السبية:» والكرامة 


والاستقرار؛ 


تفتح الوثيقة الدستورية أفقا جديدا أمام الدولة والمجتمع لتوطيد دعائم 
الديمقراطية. ودعائم دولة الحق والقانون. وترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية 
ومرتكزاتها وآلياتهاء كما تفصلها أحكام الدستور وخاصة الواردة ف الفصول1 و6 و12 
13 155.145 185 196 5 31527 5 34533 54و36 1569155541395 5 4157 


و159 والفصول من 160 إلى 170 ؛ 


” الميثاق هو أحد الاجتهبادات لتأطيرتفعيل المقتضيات الدستورية؛ ويؤكد gle‏ أث نجاح 
الديمقراطية التشاركية رهين بالتكامل والتفاعل مع الديمقراطية التمثيلية. كما يلتزم 


¥ يكرس الهوية والوظيفة الديمقراطية والمواطنة للمجتمع المدني باعتباره صاحب حقوق 
مضمونة دستورياء ومنظما قانونيا « ويشتغل في استقلالية عن BL‏ الأطراف» ويسم 
بمسؤولية ف تنعيد البرامج الى شارك ق وضغهاء وأدوارة لا يمكن أن تكون فاغلة خا 
السياق Ll sedi)‏ وي ا ارات AIS‏ اة عه المدنية ا 


” يقربالتراكم الإيجابي الذي حققه المغرب في مجال التدبيرالتشاركي من خلال استحضار 
التجارب العمليةء التي نذكر منهاء ميثاق إعداد التراب الوطنيء والميثاق الوطني للتربية 
والتكوين» وميثاق Aint!‏ وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. والمبادرة الوطنية 
للتنمية Ay dull‏ والميثاق الاجتماعي. وميثاق إصلاح العدالة.وغيرها من ميادرات 
الدولة الحم Gull‏ لعفو ALA‏ الابتشارة العمومية 
Sle‏ الوطنى لايق راطيع التشارليم 
ُ>كُُّّكُكُُْْ67ة ڪڪ 





وتا سسا على اكات واليادق اللحددة eel‏ قان AE tall‏ التشاركية اللفوساة تس إل 


35 هه امو 


تحقيق aI‏ غايات: 
¥ المشاركة المدنية عبر التأثيرفي صناعة القرار العمومي؛ 
“ا تحقيق الشفافية؛ 
¥ تفعيل المساءلة المدنية؛ 
۷ تكريس الحكامة الجيدة في ادارة الشأن العام. 
4 : الأهداف الخاصة 
ولضمان تفعيل جيد لهذه الغايات الأربع. يجب أن تفعل الديمقراطية التشاركية وفق تصور 
إجرائي مقيد بأهداف خاصة. نذكرمها على وجه الخصوص: 
¥ تحديد مساهمة الهيئات المدنية في تدبير الشأن العام بشكل يضمن وجود تفاعل 
وتكامل مع المؤسسات التمثيلية. والسلطات العمومية؛ 
¥ جعل اتخاذ القرارتمثيليا والتأثيرفيه تشاركياء احتراما للمسؤوليات والمهام؛ 


v‏ جعل المعلومة متاحة أمام المواطنين -محليا وإقليميا وجهوبا ووطنيا- من قبل 
السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المد 


البيثاق الوطنى للديمقراطية التشاليه 
ڪڪ 





” تتبع ومواكبة المشاريع والقرارات من مرحلة التشخيص والتخطيط إلى التنفيذ والتتبع 


6 a 


والتقييم؛ 
و إعمال القيام بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 
” الرفع من القدرات التسييرية والتدبيرية للبيئات المدنية؛ 


¥ العمل على تقوية أسس التزام مختلف الأطراف بمبادئ الحكامة. 
ثالثا - المغاهيم المرجعية 


1 - الديمقراطية التشاركية 


الديمقراطية التشاركية. في الوثيقة الدستورية. هي إحدى الأسس الأربعة التي يستند Ll)‏ النظام 
الدستوري للمملكة. حيث وردت في مقام ثان في الفصل الأول من الدستور مقرونة بالمواطنة بعد 
«فصل السلط». ومتبوعة ب«مبادئ الحكامة الجيدة» و»ربط المسؤولية بالمحاسبة». 


وفي» LLY!‏ الموسسناق الذي Gam‏ من IS‏ اللمارينة المواطنة والتحاون والتشاون بين Lilies‏ 
المؤسسات والمصالح العمومية من Aye‏ والجمعيات والمنظمات غير حكومية والأفراد والجماعات 
من Allg auth aye‏ لعجن خا روف عيش التو اطنات وااو املنين: والبشاع عن خر که 
من الحقوق الأساسية. ومن التنمية المستوفية لشروط التقدم والرفاه» في إطار دولة حديثة 
فسودها Goal!‏ والعاتوث: وتؤفن فيا المشتاركة والععدذية والحكافة الحيدة: gaia‏ فيا #دعاتم 
مجعمع متضامنء يتمع فيه الجميع بالأمن والخرية والكرامة واللشافاة وتعافو القرص» والعدالة 
الاجتماغية: ومقومات العيش الكريم, فق نطاق التلازء نين حقوق وواجبات المواطدة»: 


البيثاق الوطنى abl ALI‏ التشاليه 
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2 - في مفهوم المجتمع المدني 

ورد مصطلح «المجتمع المدني» 3 الفصل الثاني عشرمن الوثيقة الدستورية بوصفه كلا يحتوي 
على جزء تمثله «الجمعيات» و»المنظمات غير الحكومية» الخاضعة ف تأسيسها وتسييرها للمبادئ 
الديمقراطية ومقتضيات القانون. 


ومعناه في المطلق» مجموعة من البيئات تكون خاضعة لقانون خاص أوغير خاضعة له» وهو مكون 
من مكونات المجتمع» يقع بين «الأسرة والدولة والقطاع الخاص». ويشتمل على جمعيات ومنظمات 
غير حكومية. وجماعات أفراد تتعاون لتحقيق أهداف غيرربحية؛ 

«gag‏ من الناحية الفكرية: إظارللتربية على المواطة متدوع» تطور تارنخياد فق المجتمعات المعاصرة 
بالاستناد إلى مقولات أخلاقية - ثقافية متكاملة: )1( الاستقلالية و(2) الديمقراطيةء و(3) المواطنة 
و(4) الحكامة الجيدة و(5) حرية المبادرة و(6) التضامن و(7) المشاركة و(8) التسامح و(9) التطوع ؛ 
وهوء من الناحية العملية. فعل مدني متنوع لا يتوخى توزيع الأرباح بين القائمين عليه. ينشط 
داخل المجال العام باغتبارة ممارسة تتقاطها الممبلخة العامة والمصبالح الخاصة للأقراد والجماعات 
المكونة له بشكل يؤدي في الغالب الأعم إلى بلوغ مصلحة مشتركة سمتها التوافق والتزوع إلى 
ate‏ والأقسيات والخوان. 


3 - في مفهوم الجمعيات وا منظمات غير الحكومية 


الجمعية أو المنظمة غير الحكومية. هي «شخص معنوي يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي» ينشأ 
باتفاق بين شخصين أو أكثر, يعمل بمقتضاه ود نصفة دائمة على 3 تحقيق أهداف مشروعة باستثناء 


توزيع الأرباح فيما بينهم». 


وتجري عليها فيما يرجع لصحتا القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات. وهي من 


ههه هاه و6 وه وه و و و6 وه و و و وه وو وو وو وهو و وو و و وو و و وهو و و و و و و و و و و و وه ووه وهو و6 وم وه و و6 وه وه eee‏ و ووه eee‏ وه و و eee eee‏ ووه و6 eee eee‏ وموم و و وم وو و وم وهو وه peo‏ 


البيثاق الوطنى Real‏ راطيع التشارليه 





هذا المنظور. هيآت مستقلة تطوعية تأسست باعتبارها تنظيمات اجتماعية تعاقدية. Sag‏ إلى 
oils‏ التسهالبا مدن adiae‏ فان الجمحيات واللتطبات غير العكومية, ق عمومباء تفاسم المبادئ 
الأساسيية الثالية: 

¥ حقوق الإنسان والكرامة؛ 

¥ الشفافية والديمقراطية؛ 

¥ المسؤولية والخدمة والاهتمام بالصالح العام؛ 

” الحواروالتوافق والاحتكام إلى مبادئ حرية الرأي والمناصفة وتدبيرالاختلاف؛ 

4 الانفتاح والتعاون؛ 

#اقيم القطوع golailly‏ والساعدة من أجل تحفيق الرفاء Glazed‏ 
4 - المشاركة المدنية ومجالات تدخلها 
انخراط الموطنات والموطنين والمرتفقين» والجمعيات والمنظمات غير الحكوميةء والمغارية المقيمين ف 
الخارجء وبقية الفاعلين الاجتماعيين ف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء وكل 
ما يتعلق بحماية الكرامة الإنسانية. وحقوق الإنسان. والحريات المدنية. والمناصفة بين الرجال 
والنساءء والإدماج الاجتماعي للشباب والفئات الاجتماعية ف وضعية الهشاشةء والأشخاص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة. ومحاربة الرشوة. والحكامة الجيدة. والولوج إلى المعلومات والمرافق 
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العموميةء والمساءلة الاجتماعية. 


وتتحقق هذه المشاركة بالتعاون والتضامن والحواروالاستشارة والتشاور مع المؤسسات المنتخبةء 
والسلطات العمومية بخصوص إعداد السياسات العموميةء وبرامج التنمية وتفعيلها وتنفيذها 
وتقييمهاء واقتراح قرارات ومشاردع. وتقديم ملتمسات 2 مجال التشريع وعرائض تيم مناحي الحياة 
العامة. 
ويمكن bus‏ هذه المشاركة المدنية الفاعلة ف صياغة واتخاذ السياسات والقرارات العمومية 

عبر التمييزبين ثلاثة مستوبات: 

۷ مستوى قواعد المشاركة المدنية؛ 

۷ مستوى آليات المشاركة ف مساراتخاذ القرارالعمومي؛ 


”ا مستوى أدواروالتزامات الفاعلين ف صياغة وتتبع ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية. 
رابها - آليات وقواعد إعمال الديمقراطية التشاركية 


1 - آليات مشاركة الفاعل المدنى فى مسار اتخاذ القرار العمومى 
تتحقق المشاركة المدنية عبر أردع roll‏ 


¥ المرافعة من أجل إيصال مطالب المواطنات والمواطنين والمرتفقين وإسماع صوتهم 
للمؤسسات المنتخبة والسلطات العموميةء محلياء وإقليمياء وجهوباء ووطنيا؛ وذلك عبر 
عرائض وملتمسات ترفع بشكل يستوقي مجموعة من المساطر المنصوص Lele‏ بقوانين 
تنظيمية. وهذه المشاركة ذات أهمية قصوى على المدى البعيد» إن على مستوى إغناء 
المسار السيامي للقرار العمومي» أوعلى مستوى تجويده وتفاعله الإيجابي مع تطلعات 
عموم الموطنات والمواطنين؛ 
Sle‏ الوطنى لايق راطيع التشارليم 
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¥ الاتفاق المتعاقد بشأنهء وهو التزام مكتوب للتعاون والتضامن مبني على التراضي 
als‏ للجموعة من الداخل العملية؟ «Leo Sis‏ القفة المتبادلة» والحمل le‏ تجاوة 
محوقات تناف المصالك:وشباغى الأهداف والتطها ت بين المؤسسات العمومية ومكونات 
المجتمع المدني. والاحتكام إلى ثقافة النتائج واحترام الأدوار. وتكامل الوظائف والموارد. 
وتفاعلہا؛ 
¥ العضبوية ف هيفات الحكافة: يشكل يمكن aaah!‏ المدق من GAS LAM‏ جميع مراحل 
إعداد القرارالعمومي واتخاذه وتنفيذه وتقييمه. وتقاسم المسؤولية مع مختلف هيئات 
ellis‏ الدولة فق إطارمن لحان والععاوتة 
فلا وة للم مات gas)‏ من مالين وة by Age Clay‏ 
منهجية وقواعد تتأسس على تغليب المصلحة العامةء والشفافية. وربط المسؤولية 
بالمحاسبة. والتواصل والحوار بشأن حصيلة تنفيذ برامج ومشاريع التنمية وكل 
ما yar‏ القرارات الشدورية واكالية على lead!‏ العامة وات حفوق ارات 
والمواطنين وكرامتهم. 
2 - مستويات مشاركة الفاعل المدني في مسار اتخاذ القرار العمومي 
شر التاق أرصة مسهوراك ق هسار هياغ واقغاة القرارات. والسباسات الحفومية للمشاركة 
المدنية : 
” الإخبار؛ 
¥ الاستشارة؛ 
¥ الحواروالتشاور؛ 


و الشراكة وتقاسم المسؤولية. 
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حيك يعن الى الام السص ات ASLAN‏ إلى Jags‏ لعفي ان مق أن باط دور 
مجتمعية محورية يصبح معها شريكا حقيقيا في التنميةء وقي إنتاج الثروة بمفهومها الشاملء وفي 
اقيق ميعفيات الديمعراظية Asycelly‏ واترفأء flail‏ والاقعصنادق. 


3 - مراحل مسار اتخاذ القرار العمومي 


يمرمساراتخاذ القرار العمومي من سبع مراحل: 

#امرخلة صيافة galls‏ الحمل: 

dle ye v‏ الاستثيارة العندمية اعا [jLidly‏ وإعجاداة 

¥ مرحلة صياغة السياسة العمومية؛ 

ا مرحلة التنفيذ؛ 

¥ مرحلة التتبع؛ 

¥ مرحلة التقييم؛ 

رة إغادة الصياغة. 
وقي جميع هذه المراحل. يمكن للمجتمع المدني التفاعل مع المؤسسات العمومية وفق تصور تنظيعي 
قائم على مقاربة العمل بالنتائج» ومؤشرات النجاعة والمردودية. واحترام قواعد الترشيد الزمني 
والمالي للموارد والأشغال . 
4 - التوزيع الوظيفي لأدوار والتزامات الفاعلين 
لقياس فعالية المشاركة المدنية في مساراتخاذ القرار العمومي وتنفيذه. يجب أن ترتب هذه المشاركة 
باعتماد توزيع وظيفي للأدواروالالتزامات يتحقق عبر: 
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4 - 1 : أدوار الفاعل المدني والتزاماته 


¢ النضال والترافع عبرملتمسات وعرائضء إسهاما في حل المشاكل» ورفع الضررء وإيصال 
شكاوي المرتفقين. وعموم المواطنات والمواطنين: وتعزيزا لما يقتضيه العيش المشترك 
من عدالة وحقوق أساسية. ووقاية من المخاطر الماسة بالحريةء والكرامة الإنسانيةء 
والأمن. والحق في التنميةء وفي العدالة الاجتماعية. وتكافؤ الفرص؛ 

14 النهوض بدور الوساطة وتحسيس السلطات العمومية. والمجالس المنتخبة بحاجيات 
المواطنات والموطنين ومرتفقي الإدارة العمومية عبر تنظيم فضاءات clear‏ 
والمواكبة واكماءلة التجتماعية؛ 

4 التعاون مع المؤسسات العمومية عبر الخبرة الميدانية. وإعطاء الاستشارة فيما يخص 
المواضيع ذات الطابع الإجرائيء أو ما يهم الاستهداف الموضوعي للدعم العمومي الموجه 
للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة أوفي وضعية تستدعي معالجة اجتماعية 
مستعجلة؛ 

4 إبداع وابتكار واقتراح المقاربات والحلول والممارسات الجيدة التي بإمكانها أن تغني 
مسارات تنفيذ السياسات العمومية وتمكينها من الملاحظات التجريبية الكفيلة بتحسين 
أدائها وتجويد وقعها الاجتماعي والاقتصادي على الفئات المستهدفة ؛ 

4 تقديم خدمات بديلة تستجيب وما تقتضيه مسؤولية القرب من أداء لصيق بالفئات 
الاجتماعية في وضعية الفقر أو البشاشة الاجتماعية. وتحقيق تواصل مستمرمعها. 

4 الالتزام بالارتقاء بكفاءة ووضعية العاملين الطوعيين في مختلف المبن الجمعوية 
وتمكينهم من حقوقهم المادية والاجتماعية. 
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4 - 2 : أدوار والتزامات الفاعل العمومي 
نقصد بالفاعل العمومي في هذا الميثاق الدولة بقطاعاتها الحكومية ومؤسساتها 
ومقاولاتها العمومية والجماعات الترابية بمختلف أصنافها. 
4» إقرار سياسة عمومية وتدابير إدارية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني في بعدها 
البين-وزاري المركزي وكذا عب رإحداث جهازتنسيق لا متمركزمن شأنه أن يكون مخاطبا 
للفاعلين الجمعوبين؛ 


4 العمل على clos!‏ قيم التطوع والتعريف بأهمية الحياة الجمعوية من خلال المناهج 
التربوية والعمل الإعلامي العمومي بما يحقق نشر الثقافة الطوعية ويعزز السلوك 
المدني 


4» الاستثمارفي مجال الدراسة والبحث لامتلاك رؤية علمية متجددة عن منظمات المجتمع 
المدني كفيلة بالتأهيل المستمرللسياسات العمومية ذات الصلة؛ 


4 الاستثمار في تكوين الشباب لولوج kl‏ الجمعوية وانفتاح الجامعة على البحث 
والقاهيل فى هذا المجال Ley‏ يرف dejo‏ تارا هارن وتحفيق الأحداف المتعاقد دشاب 
بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ 

4 تيسير الولوج للمعلومات بحيثيات وبمساطر تضمن السرعة. وتساوي المعاملة بين 
aver‏ الفاهلاق لوعن ق oda fyb‏ اترات رداك عاد كل الوسائل oll)‏ 
للتواصل Ley‏ فما التواصل الإلكتروني؛ 


4 اعتماد مساطر مبسطة وشفافة وواضحة تضمن تيسير المشاركة المدنية؛ 
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المواطنين في دعم العمل الطوعي؛ 


cileglall rand «‏ يمول اناف eA AM‏ لرك الحنونية, و الان عن كاله ا 
الطلبات المقدمة من طرف منظمات المجتمع المدني في إطار من الشفافية. وتعليل 
القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأولويات السياسات العمومية؛ 


منصف لفئات النساء والأطفال والشباب والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة؛ 


4 العمل مستقبلا على تحقيق التحول التدريجي للتدبير المالي للجماعات الترابية نحو 
الميزانيات التشاركية المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في صياغة»ء وتتبع ومراقبة 
Leas‏ البرججة ASU‏ البيغوية للجماعات الترابية. 
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الأرضية القانونية 
للحياة الجمعوية 








هه هد هش هش هاه وه وه وه وه وه وهو و reece rere eee eee eee‏ و ومو و و مه وه وه مه هه مه هم هم coerce wee eee ee ee ese ee sce eee eee eee eee eee ee eee eee eee‏ 


اعتبرت قوانين الحريات العامة التي سنت في مطلع الاستقلال والمتعلقة بقوانين الجمعيات 
اعات و لاف کا كيرا ينول تكلم ار ر ام دیو قرائ تی و کات 
هذه القوانين قد اعترتها تعديلات سلبية تأثرت بالصراع السياسي لفترات الستينات والسبعينات 
alte‏ فقومب الالقعا ع السيامي خلال التسعيدات, يقخرل تر as‏ الحم الت 
والقوق الديموقراطية. بالقيآم بإضلاعات مغالية مكتت من.مواكية التطور الميامي (Gall‏ عرقعةه 
البلاد. 


وقد أكدت مختلف المبادرات والتقاريرالتي أنجزها المغرب في سياق مسلسل الإصلاح والتصحيح 
والمصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات. وخاصة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير 
خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب. على الأهمية الحاسمة لتحرير وتثمين وتمكين الإنسان 
المغربي وتأهيل حريات ومسؤوليات المواطنة Ap atl‏ وتوطيد دولة القانون والمؤأسسات. في مجال 
توسيع وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وبين مختلف المكونات الوطنية وتحصين وتنمية الوحدة 
الوطنية والتماسك الاجتماعي. كما أكدت على مركزية موقع ووظيفة المجتمع المدني وانخراط 
ومشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام في دعم مسرر الإصلاح الديموقراطي والتنموي. 


وقد cle‏ دستور 2011,. الذي أنجزني خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده المغرب 
ومحيطه الإقليميء معززا لأدوارالمجتمع المدني ومترجما لمطالب مختلف مكوناتهء وذلك بالتنصيص 
على مبداً الديموقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق المرتبطة بالمجتمع 
المدني والجمعيات كما هي متعارف Lele‏ عالمياء تجلى ذلك في كل من تصدير الدستور وكذا في باب 
الأحكام العامة والحريات والحقوق الأساسية وبصفة خاصة في الفصول 1 و6 و12 و13 و14 و15 
و33 و37 و139 ثم 170. 
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patel كرا اتطلق العوارالوظى يحول‎ Sols dle وكا‎ yeti all اتاك‎ Laas, 
2013 المدني والأدوار الدستورية الجديدة بعد تنصيب لجنة وطنية مستقلة لإدارته في 13 مارس‎ 
للتواصل مع الجمعيات في مختلف‎ Loge ومنذ ذلك التاريخ عقدت اللجنة ثمانية عشر(18) لقاءا‎ 
. جهات المغرب. وكذا مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مغارية العالم داخل المغرب وخارجه‎ 
كما نظمت العديد من الندوات العلمية والموضوعاتية أطرها خبراء مغاربة وأجانب. بالإضافة إلى‎ 
ميم هق اللقاءاك الحوارية الإقليوية الى تما الات امك وان عد‎ oe ماما ن‎ 
اللجحة للعديد من اللعاداك الحوسية مم مخف الفاعلين المؤسيناتيين والمدتيين والخبراء سواة‎ 
اللبعوق الوق أوالدول:‎ de 
قابات هدا ا لجار الوظي, الذي عرف حضون ومشاركة ها يتاهز‎ a وقد ات‎ 
عشرة آلاف (10000) جمعية. فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل لإقرارإصلاح شامل‎ 
مختلف‎ dic في مجال الحياة الجمعوية. انطلق من التشخيص الدقيق للواقع الراهن. كما عبر‎ 
كما تند إلى العديد من الدراساثوالتوسبياك والتقا رر سوا مها الضادزة عن وزارات‎ Gs Leh 
أو مؤسسات وطنية أو منظمات غير حكومية وطنية أو دولية بالإضافة إلى التفاعل مع التجارب‎ 
الدولية المقارية والممارسات الف‎ 
إن واقع العمل المدني بالمغرب» كما أكده مختلف الفاعلينء يبرز:‎ 
من جهة أولى : المساهمة الكبيرة للجمعيات باعتبارها ممثلا للمجتمع في تنوعه وغناه,‎ 
Vie pee POW er وما جيل جر وتعقوق زمرو قات ار ات والراطين‎ 
وشريكا في مسلسل التنمية الديموقراطية والهوض بحقوق الإنسانء وفاعلا مهما‎ 
ى العنمية النشرية المسخدامة وق التشغيل وتعيكة موارد مالية هامة من الداخل‎ 
afte والتكاريى وميناهها اساسيا ق محال الفخديات الكيماعية والإتسامة‎ 
والحقوقية ... وقوة اقتراحية من أجل حكامة ديمقراطية رشيدة؛‎ 


ومن جهة ثانية: وجود عدة ثغرات ومعوقات مرتبطة Loy‏ يلي: 


spell sal الأرضيء القانونية‎ 
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اة ال هة ا اطا a AN ys‏ لحرية اتح الي 
- وجود ممارسات للسلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين تعوق حرية الجمعيات 
وتمس باستقلاليتها وخاصة على المستوى المحلي؛ 
- نقص الموارد والقدرات المؤسساتية وضعف الحكامة لدى العديد من الجمعيات. 
مما يجعل النہوض بالحياة الجمعوية. يمرأساسا عبرتأهيل البيئة التشريعية والمؤسساتية 
للعمل الجمعوي Laos Mos‏ مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية re)‏ مجال حقوق الإنسان 
بشكل عام وحريات الجمعيات بشكل خا ص. بالإضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير السياسية 
والمؤسساتية وتقوية الموارد ar cull‏ والإدارية والمالية للارتقاء بالممارسة الجمعوبة إلى مستوى 
الأدوارالدستورية الجديدة. 
لقد ركز المشاركون fe)‏ الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة عبر 
مختلف محطاته على الإشكالات والمطالب التالية: 
¥ تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات. وتجاوزات السلطات الإدارية المكلفة بتلقي التصريح 
بالتأسيس للمقتضيات القانونيةء 
۷ ضعف الدعم والتمويل العمومي ونقص الموارد البشرية والمالية, 
¥ محدودية نمو الثقافة المدنية وقيم التطوع, 
¥ عن وطبوج العا بر وضحف الغدالة ف الاتتتفادة من التنويل والشراكة والختصبول 
على صفة المنفعة العامةء 
” الحاجة إلى تطوير نظام الحكامة والشفافية في التدبير الإداري والمالي للعديد من 
الجمعيات. 
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۷ ضرورة تثمين العمل التطوعي بتقنين التطوع وتشجيع التشغيل في الجمعيات. 
التنمية ومحدودية الآليات العمومية للمشاركةء 
v‏ الحاجة إلى الاستثمارفي دعم وتأهيل قدرات الجمعيات وتطوير البحث العلمي حول 
قضايا وأوضاع العمل الجمعويء 
وانطلاقا من ذلك أفضت النقاشات إلى مجموعة من الاختيارات نجملهافي ستة (6) أهداف 
استراتيجية: 
الهدرف الاول: ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير 
الهدف الثاني ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقلالية الجمعيات والمنظمات غير 
الحكوميةء 
الهدف الثالث: تعزرز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. 
الهدف الراببغ: تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في 
الوصول إلى الموارد والمعلومات. 
الهدف الخامس: تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره re)‏ اتجاه 
تكريس دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية والمقتضيات 
الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركيةء 
aol‏ السادس: اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين وبناء القدرات لفائدة 
الجمعيات والمنظمات غير الحكوميةء 
ولخدمة هذه الأهداف نقترح الأرضية القانونية التالية: 
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أولا الأحكام القامة 


| - مبادئ عامة 

نطاق التطسق: 

1 - كل الجمعيات ماعدا تلك التي تخضع إلى نص أونظام قانوني خاص» كما تستثنى من هذه 
المقتضيات. المنظمات والبيآت التابعة للأحزاب السياسية؛ 

2 - تخضع الجمعيات في عملا والتعامل معبا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب؛ 

3 - تؤطر عمل الجمعيات وتنظمها مبادئ الحرية والاستقلالية والمساواة والمسؤولية 
والذيية قراظية AS LAT‏ والعكامة الحيدة اة قاف 

4 - للجمعيات حقوق وحريات ومسؤوليات دستورية تنظم بقانون وتشرف على تدبيرها 
السلطة القضائية؛ 

5 - تخضع الجمعيات لمقتضيات قانونية وتنظيمية ملائمة لطبيعتها التطوعية وغير الربحية 
والمتنوعة؛ 

6 - تتأسس الجمعيات بكل حرية وبدون سابق إذن في إطار احترام الدستور والالتزامات 
الدولية للمغرب؛ 

7- الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وأجيزتها وعن التبعية للأحزاب 
والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غيرقانوني من شأنه التضييق على حريتها؛ 

8- تلتزم الجمعيات في أنشطتها وإدارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديموقراطية؛ 

9- إقرارمقتضيات قانونية خاصة لتشجيع ودعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛ 

0 - إقرارتدابير خاصة لتشجيع ودعم جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج؛ 
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1- يعاقب أي نوع من أنواع التضييق أوعرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يمليه القانون وكل 
مس بالحقوق والحريات الدستورية. مهما كان مصدره؛ 


2 - لا يتابع قضائيا النشطاء الجمعويون بسبب أنشطهم الجمعوية بغير أحكام القانون 
المنظم للجمعيات. 


ب - التعاريف 


1 - الجمعية والمنظمة غير الحكومية: هيأة مدنية غير حكومية؛ ذات طابع وطني أو محلي 
وهي شخص معنوي يتمتع بالاستقلال الإداري والماليء يحدث باتفاق بين شخصين أو أكثر 
بصفة طوعية» مغاربة أوأجانب مقيمين بالمغرب بصفة قانونية أو Les Lage‏ يعملون 
بمقتضاه على التعاون لتحقيق أهداف تنموية أو حقوقية أو تربوية أو اجتماعية أو 
ثقافية أوأهداف أخرى مشروعة دون أن يكون ذلك لغاية توزيع الأرباح فيما بيهم. 

2 - الجمعية والمنظمة غير الحكومية الدولية: كل منظمة يتم تأسيسها با مغرب وتتألف 
من أشخاص طبيعيين» أو اعتباريين» من مغاربة أومغاربة وأجانب لممارسة نشاط وطني 
ودولي لغرض غيرتوزيع الأرباح ومرتبط بالمصلحة العامة ولا يتعارض مع قوانين المملكة 
Aussi‏ 

3 - الجمعية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير 
حكومية يوجد مقرها الرئيسي بالخارج. و يتأسس هذا الفرع وفقا لمقتضيات هذه 
الأرضية القانونية. 

4 - المؤسسة المخصصة لنفخ عام «[1'01[1081101» شخص معنوي يتأسس بناء على 
تخصيص أموال أو هبات بإرادة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين وتسجل 
باسم مسيرها أومن يوكل له قانونها الأساسي هذه الصفة. تؤسس لمدة غير محددة من أجل 
تحقيق أهداف ذات نفع عام على المجتمع. ولغايات غيرتوزيع الأرباح فيما بين أعضائها. 
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5 - الشبكات والاتحادات والروابط والفيدراليات والتنسيقيات والائتلافات: هي تكتل 
وتعاون وتنسيق مجموعة من الجمعيات من أجل العمل على تحقيق أهداف مشتركة. 

6 - العمل التطوعي: كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجرويهدف إلى تحقيق مصلحة 
dole‏ يقوم به الأفراد في إطار الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات من أجل المشاركة 
في أنشطة وبرامج الجمعيات وفي إدارتها. 

7 - المقطوع: كل شخص طبيعي يمارس عملا تطوعياء سواء بعقد أو بدونه. 

8 - التطوع التعاقدي: كل عمل تطوعي يتم وفق عقد يحدد حقوق وواجبات الأطراف 
المتعاقدة وينظم في إطارقانون خاص بالتطوع التعاقدي. 

9 - عقد التطوغ: اتفاق كتابي محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع والجمعية حسب 
مقتضيات قانون خاص بتنظيم التطوع التعاقدي. 

10 - العضو: كل شخص ذاتي أو معنوي له علاقة العضوية بمنظمة من المنظمات السالف 
ذكرهاء مبنية على الانخراط وفي حالات عدة على واجب مالي. وتشهر العضوية في اللوائح 
وبالبطائق» وترتب العضوية حقوقا وواجبات لحاملها طبقا للقوانين الداخلية للجمعية. 

1 -المقدرب: كل شخص توافق الجمعية على قضائه فترة تدريب لا تزيد عن سنة. من 
العمل التطوعي في إدارتها وبرامجهاء مقابل منحه شهادة استفادته من هذا التدريب. 

12 - الدعم العمومي المساعدات العمومية العينية والمالية التي تستفيد منها الجمعيات 
بهدف دعم قدراتها المؤسساتية وتقوية مواردها البشربة والإدارية و تطوير نشاطها 
وأدائهاء وفق معايير موضوعية منصفة وشفافة. 
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ج- حقوق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
للجمعيات والمنظمات غير الحكومية الحق 2 | «pu Lid‏ بكل حرية ويدون سابق إذن» re)‏ إطار 
احترام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب» وتتمتع oll‏ المشكلة بصفة قانونية بالتالي: 
1 - حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات 
2 - حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والإدارية 
وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون»ء 
3 - حق الاستفادة من الإعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها chord!‏ 
4- حق التوفرعلى Loe)‏ الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العملء 
5- حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الوطنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن 
6- حق الحصول على المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستورء 
7- المشاركة الفاعلة في الهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمواطنين. 
8- حرية الرأي والتعبيروالتظاهر السلمي. 
9 - حق استعمال واستثمار المرافق والقاعات والمراكز والتجهيزات العمومية المخصصة 
للأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية. 
0- حق تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع طبقا للقوانين المنظمة لهذه الحقوق» 
11- حق التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا في إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تهم CLES‏ 
العام لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية والمساهمة في تنفيذها وقي تقييمها. 
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د- التزامات الجمعيات 


wen‏ الات ع ا ا قانونا اساسا بعرم وجرا اسا وعفوانيا الرسفية 
وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها المسؤولة وينص على قواعد الديموقراطية في تدبيرها 
والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتهاء وكذا مقتضيات الشفافية والنزاهة في إدارتها وماليتها . 
2 حارم الجمعياتق كل J cdg tall‏ تاا ود برها وکل انخدطكها ما veda‏ 
¥ القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي كما هي منصوص علها في الدستورء ومنها 
بالتصوض تلك اللعدلقة مالين الإلبالاني المي Sus gly‏ الوط bates‏ ارو قد 
اة آل سرن ادها الاه ,الت اة و اة ادرا 
” مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان PLS‏ مضمنة بالدستور 
والاتفاقيات الدولية Golal!‏ علا من طرف المقرب: 
aw‏ الششافية والجتكا مه الصيدة والدييهراطية الل اعليةق ووا 
ل الات ا 
gl ¥‏ تعمد اف نكاما اماد ون بياناتها رن Gol Yale‏ تاطا ای شكل من 
أشكال التمييزيسبب الجنس of‏ اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو 
الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي Lage‏ كان؛ 
gf ¥‏ تة فق ناما الآساسي أواق بياقاها أوق راجا اون كقاظا الإقنادة of‏ 
الدرغوة إل العف والكرامية والعخصبث: أو اهداف فسن of edad quills‏ بالتظاء 
املق اماي اتسور اراسي اتسد ف أو الويضدة الوظفية أو الترابية 
للمملكة . أو بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص علها في 
الدستوروقالقافوة Soll‏ عرق اسان 
¥ أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها. 
الأرضيم القانونيء للعياة nye‏ 
جڪ 





هه هد هاه هاه هه وه وه وه eee ees‏ و و وو و وو وو وو و و وهو ومو و و مه وه coerce wee eee eee ees eee sce eee eee eee eee eee eee eee eee eee ees essere‏ 


ثانيا : تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ثانيا: 
أ - مبادئ تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 


1 - تؤسس الجمعيات وتمارس أنشطتها بكل حرية في نطاق أحكام الدستور والاتفاقيات 
الدولية المصادق «Lele‏ 
2 - تتأسس الجمعيات و فروعها واتحاداتها طبقا لنظام التصريح بحرية ودون سابق إذن 
وفق أحكام هذا القانونء 
3 - لكل شخص الحق في تأسيس جمعية أو الانتماء إلها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذه 
الأرضية القانونيةء 
4 - يحق للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم أربعة عشر )14( سنة تأسيس جمعيات والانخراط 
فهاء شريطة موافقة آبائهم أو أوليائهم, وذلك وفق ضوابط وشروط تحددها القوانين الخاصة 
بإعمال اتفاقية حقوق الطفل. 
ب - مقتضيات التأسيس 
ب - 1 : الجمعية وا منظمة غير الحكومية 
1 - على مؤسمي الجمعية والمنظمة غير الحكومية أن يضعوا لدى النيابة العامة بالمحكمة 
الابتدائية التابع لها مقر الجمعيةء ملفا يتضمّن على سبيل الحصر الوثائق التالية 
موقعة ومصححة الإمضاء من رئيسها أو ممثلها القانوني: 
¥ نسخة من القانون الأساسي؛ 
¥ نسخة من محضرالجمع العام موقعة من رئيسها أو ممثلها القانوني» 
” نسخة من لائحة بأسماء وعناوين أعضاء وعضوات الهيئة المسيرة للجمعية 
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Billy of Bsa! التحرف الوطفية لأعضياء وعضيوات البيكة‎ giles ونمهة من‎ V 
الإقامة بالنسبة للأجانب.‎ 

¥ وبالإضافة إلى ذلك نظيرواحد من كل الوثائق المذكورة أعلاه. 

2 - يسلم على الفور وصل عند إيداع ملف التصريح يخول للجمعية بمقتضاه التمتع JS:‏ 
الحقوق الواردة في هذه الأرضية القانونية. وكذا ممارسة أنشطها المقررة في قانونها 
الأبامض: 

- يحمل وصل الإيداع رقما ترتيبيا بمثابة الرقم الوطني للجمعية الذي يعتمد في السجل 
الوطني للجمعيات وبلازم الجمعية في جميع مراحل حياتها. 

4 - يحدث سجل وطني للجمعيات يمسك من طرف السلطة القضائية ويحترم في ضبطه 
وليه الكو اقفن الارن ا الحمل J‏ محال حماية اللجلوماك الات الا هة 
5اط at)‏ الف يقيايم ول القمريه نغضا ف فوضية وعد الاق 
المشار الما أعلاه. يرجع الملف الى المصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم يتضمن 
الوقافق الاق وصددهاء مان أن ترق الصو الوط yi SN‏ ااه 
ويجدد وضع طلبه في أجل أقصاه شهرء 

6 - إذا تبين للنيابة العامة بأن النظام الأسامي للجمعية أو أنشصطتها تخالف مقتضيات 
دستور المملكة ولاتحترم القوانين الجاري بها العمل فإنها ترفع الأمرللمحكمة الابتدائية 
لتبت في الأمر. 

7- يصرح مسيرو الجمعية US‏ تغيير أدخل على نظامها الأسامي أوعلى مسيريها أوعنوانها 
ق أجل اقصباه ope ped‏ تارج التعييرؤلا يطلب ف هله التحالة Auth! gate IY]‏ التعييرات 
الحاصلةء 

8- يعتبررفض التوصل بال ملف القانوني للجمعية أواشتراط وثائق خارج ما تنص عليه هذه 
الأرضية القانونية خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداء على حرية الجمعيات 


الأرضية القانونيء للعياة جعي 
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وحقوقهاء يعرض المسؤول dic‏ للجزاءات المنصوص علها في هذه الأرضيةء 
مودق الجمعية ق حال yaad,‏ التوضصل يملق كأسيسها of‏ اشتراط اق خاو ما att‏ 
عليه هذه الأرضية القانونية تسليم الملف عبرمفوض قضائي أورفع الأمرإلى القضاء. 
0 - يمكن اعتماد نظام للتصريح الالكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين 
الجاري ها العمل ق مجال حماية المعلومات واللحطيات الشخصية 
ب - 2 : فروع الجمعية والمنظمة غير الحكومية 
بضع تا سيس فروع الجمعيات نف الشروظ والمعتظييات السارية على اسن tise‏ 
إضافة إلى موافقة مكتوبة ومؤشرعليها من طرف الجمعية الأم. 
ب - 3 : الجمعية والمنظمة غير الحكومية الدولية 
يمكن تأسيس جمعية أو منظمة غير حكومية دولية في المغرب شريطة أن يكون مقرها الرئيسي 
بالمغرب ونصف suc‏ مسؤولها على الأقل مغاربةء وتحدد التزامات وكيفيات وشروط تأسيس هذه 


ب - 4 : الجمعية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية 
لتأسيس فرع الجمعية أو المنظمة غير الحكومية الأجنبية بالمغرب يجب الإدلاء بما يلي: 
¥ ما يؤكد الوجود القانوني للمنظمة في بلد تأسيسها ونظامها الأسامي موقعا ومؤشرا 
عليه من طرف ممثلها القانوني. 
¥ إشهاد مكتوب بإحداث الفرع موقع ومؤشرعليه من طرف الممثل القانوني للمنظمة 
الأم . 
” بالإضافة إلى باقي الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات بالمغرب كما هو منصوص 
Lele‏ أعلاه. 
الأرضيم القانونيه للحياة ابجعويه 
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ب - 5 : الائتلاف وما يدخل فى حكمه 
من حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة قانونيا أن تجتمع re)‏ إطارائتلاف أوما 
أجل تحقيق أهداف مشتركة وذلك لمدة دائمة أو محدودة. غير آنه لا يتمتع بالشخصية القانونية. 
ب - 6 : الاتحاد والشبكة و ما يدخل فى حكمهما 
يمكن لجمعيتين أو AST‏ المؤسسة قانونيا تأسيس اتحاد أوشبكة جمعيات تحت أي مسمى كان 
JS‏ حرية وخ بخضع تأ سيسه لنفس الشروط وا لمقتضيات السارية على تأ سيس ا > لجمعيات 39 تطبق 
عليه نفس مقتضيات هذه الأرضية القانونية. 
ب - 7 : المؤسسة المخصصة لنفع عام 
للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين حق تأسيس مؤسسات مخصصة لنفع عام > شريطة 
ن تخصيص مقر وأموال لهذا الغرض وتنظم كيفيات وشروط تأ سيس هذا النوع من الهيئات ب بمقتضى 
قانون خاص لا يتعارض مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب. 
ج- العضوية بالجمعيات: الحقوق والواجبات 
1 - للجمعية تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذه الأرضيةء 
ولا تلزم أي جمعية بقبول عضو colle‏ 
pai - 2‏ الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط وحقوق 
الأعضاء وواجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية والمشاركة والمحاسبة 
3- تمثل النساء داخل هياكل الجمعيات في أفق المناصفة. كما يجب تعزيزتمثيلية الشباب 
داخل مختلف هياكل الجمعية. 
الأرضية القانونيه للعياة جعي 
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د- التشغيل والتدريب 
د - 1 : نظام التشغيل بالجمعية 

1 - تخا الملطات العمومية والجماعات الترابية كل العداببرالقانوفية والسظيمية ASM‏ 
لتقوية قدرات العمل الجمعوي على التشغيلء 

2- يخضع مستخدمو الجمعيات لقانون الشغل مع إقرارمقتضيات خاصة وملائمة 
لطبيعة العمل داخل الجمعيات دون المساس بحقوقهم. 

3- يصرح وجوبا بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يستفيدون 
من نظام للتأمين على حوادث الشغل مع إقرارمقتضيات قانونية خاصة وتدابير 
تنظيمية لتشجيع ودعم الجمعيات على الالتزام بذلك. 

د - 2 : نظام التفرخ للمهام الجمعوية 
يحق للجمعيات الاستفادة من موظفين يتفرغون لإدارتهاء على أساس معاييرتحترم مبادئ 
الشفافية وتكافؤ الفرص ووفق القوانين الجاري بها العمل. 
د - 3 : نظام المتدربين 
1 - يحق للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشطتها لمدة لا تتجاوز 
سنة وفق التزامات وحقوق متفق علما بين الطرفين. 
2 - يتلقى المتدربون في نهاية التدريب شهادة من الجمعية تتضمن الخدمات التي أدوها 
وسيرتهم خلال مدة التدريب. 
د - 4 : التطوع التعاقدي 
1 - يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن لا يكونوا أعضاء في أجيزتها 
المسؤولة. يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتا وبرامجها بناء على عقد مكتوب وموقع 
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بين الطرفين. يحتوي على الآجال والخدمات والمهمة التطوعية. وواجبات المتطوع اتجاه 
الجمعية وحقوقه علما ولا يعدون أجراءء غير agi‏ وبناء على تعاقدهم مع الجمعية 
يمك أن سقو اماف 

3 ديفظه العطوع الماد ومعالاكه وسمعياته وكا حفوق وو اجات ا اون 
المتعاقدين بمقتضى قانون خاص» تحدث بموجبه وكالة وطنية للتطوع. 


20 مقتضيات حل الجمعية 


1 -يمكن حل الجمعية بقرارمن أعضائها طبقا لنظامها الأسامي ويتم الحل القضائي وفق 
الجزاءات الواردة في هذه الأرضية القانونيةء 

2 - إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعلها إبلاغ السلطات المتلقية للتصريح بذلك مع 
إشعار الشركاء والأطراف المعنيةء 

3 -تؤول أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية تماثلها في الأهداف تحددها هيأتها التقريرية. 


تالنا: الدعم العمومى والتمويل والشراكات 
أ: مبادئ عامة 
والحكامة العيدة والسادلة واللحاسية اللنضوص علياق الدسقور والقوانين الهاي 
بها العملء. مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير 
الربحية والمتنوعة والمتفاوتةء 


2 - الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها الإدارية والبشرية حق لكل جمعية صرح 
بتأسيسها بصفة قانونيةء 


aol‏ القانونيء للعياة جعي 
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blew gpd) -3‏ قانونية ومؤسسائية التسقيق bai‏ وتكاف و الفرص ق الحمرول le‏ 
العم Gigatlly‏ الخمري Bly‏ ,| 
gall - 4‏ في المعلومة للولوج للتمويل OBI Ally‏ 
5 جل شاف ذو اله اعمال ساي الا الا اعد المتاصر 
الأساسية لإقامة WS] aN‏ 
6 - تمتيع الجمعيات بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة وملائمة لطبيعة عملها 
وأنشطتها وفق القوانين الجاري بها العملء 
ع إقرار واد خاصة هادا اص ف وضهية إعاقة ن الدع والتمويل 
opal‏ والانتراقات براض خصوصياتا: 
#«إقرار ley kes‏ بجبحياك السالع التتروى ق الدع والتمويل الضذي 
والشراكات تراعي ظروفها المجالية, 
aS‏ 
ب- الحقوق ا مالية للجمعيات والتزاماتها 
1 - لكل جمعية مؤسسة بصفة قانونية: 
Gal ¥‏ أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها المالية وأملاكها 
المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافهاء 
Gall ¥‏ في عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص والمنظمات الأجنبيةء 
gall #‏ فى الد الحموم لقغدراتا اللزسسافية ومواردها البشرية Alay‏ 
ف الع قف لقي تمويالاك لآتشطها ومبادراتها وبرامجيا مق السنلظاك العمومية 
والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات والهيآت الاجنبيةء 
Gall ¥‏ فق 238 حبنايات بنكية: 


الأرضية القانونيه للعياة جعي 
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2 - لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بحكم قضائي. 

3 - تلتزم الجمعيات في تدبير مواردها بما يلي: 
” تسجيل كل ممتلكات الجمعية باسمهاء 
۷ صرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها أوالتي التزمت بها في إطارالشراكةء 
¥ نشر حساباتها المالية ووثائق المصادقة Loin Lele‏ بكل الوسائل المتاحة. 


ج : موارد الجمعيات 


تشتمل الموارد المالية للجمعية على : 

وا جات افخراط اعا وار كع Argiaall‏ 

2 - العائدات الناتجة عن ممتلكاتها ونشاطاتها واستثماراتهاء 

ق+غاقدات العناس القن العمومى Lady‏ ليذه الأرخرية العانونية , 

4 الهم ولعيو ل العموفي وار کات وكا لبه الارسية العامة 

5 - دعم وتمويلات القطاع الخاص؛ 

6 - الدعم والتمويلات والشراكات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات 
دولية مع مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 


د- السجلات والتثبت من الحسابات 


1 - يحدد النظام المحاسباتي للجمعيات» بنص تنظيمي ينشر بالجريدة الرسميةء يأخذ 
بعين الاعتبارخصوصية طبيعتها تعده وزارة الماليةء 
2 - تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي الخاص بالجمعيات. 
3 - تحصر الجمعية حساباتها بشكل يتلاءم مع قانونها الأسامي ونظامها الداخليء وما 
تقتضيه التزاماتها التعاقدية مع شركائها.. 
الأرضيم القانونيه للعياة ابجعوبه 
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4 - تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية المتعلقة بالدعم والشراكات 
والتمويل العمومي لمدة 5 سنوات. 
ه- التمويل العمومي 


التمويل العمومي للجمعيات يتم عبرالشراكة أوالمنح العمومية: 
ه - 1 : الشراكة مع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية 
المبادئ: 

4 اعتماد مقتضيات الدستور لتفعيل دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل 
اشامن ق اعداك رتفي رنف السياسات العموفية ف إظار الديمقراطية التشاركية 
تؤسس الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية على : 

¥ تمكين حريات وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومشاركتهم في الشأن 
العام وعلى الأولوبات المشتركة للتنمية البشرية المستدامة. 

¥ مبادئ وقواعد الديموقراطية التشاركيةء غیرآلیات وطنية وجهوبة ومحلية 
ب اة الاسر ت والتقاوو الي dig‏ الساهمة ق lic)‏ دوا ري 


¥ مبادئ التكافؤ والمشاركة. 
مجالات الشراكة 


4 تشمل مجالات الشراكة كل ما بهم التنمية البشرية المستدامة والتنمية الديموقراطية 
وخاصة ما يلي : 
لقدمية E‏ اللواطنة MA Solis‏ 
2 - النهوض بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والفئويةء 
الأرضية القانونيه للعياة جعي 
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3 - التنمية الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والبيئيةء 
4 - تقوية وتطوير مشاركة المواطنات والمواطنين, 
5 ثقمية السلوك Jal‏ وثقافة العطوع calailly‏ 
6ب إعداة وسقي وعم الشياسات والقدمات الحمومية 
7- إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعيةء 
8 العكافة a lat elle‏ الشفافية والمساذلة وا اة 
9- الديبلوماسية الموازية والدفاع على القضايا والمصالح والوحدة الوطنيةء 
Aylee - 10‏ الففرواليميش والإقصاء الاجتماعن: 
11 إدماج الأشخاص في وضعية صعبة » 
2ال وض بالبحك العلي والنعفات الحديكة pe‏ والاتصال 
قواعد تنظيم الشراكة 
1 - الشراكة هي كل تعاقد مكتوب بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية 
على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك بناء على المبادئ والمجالات المذكورة أعلاه. 
2 - تنظم بعقود سنوية أو متعددة السنوات: 
eli ¥‏ الخصوصيات والأولويات القطاعية والمجالية والترابية للشركاء . 
¥ تحدد موضوع الشراكة وأهدافها وأنشصطتها ومواردها وميزانيتها ونتائجها المرتقبةء 
¥ تضبط التزامات الشركاء وحقوقهم وواجباتهم وآليات فض النزاعات » 
¥ تضع مؤشرات للتقييم مبنية على النتائج ومساطرلصرف ومراقبة النفقات. 
3 - يحدث jhe‏ إداري مختص بالتواصل والعلاقات والشراكة مع الجمعيات داخل كل 
القطاعات الحكومية والمندوبيات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العموميةء 
4 - تنشر السلطات العمومية والجماعات الترابية سنويا إعلان عن برامج للشراكة مع 


الأرضية القانونيه للعياة جعي 
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الجمعيات وتتلقى عروض الجمعيات. 
ه - 2 : المنح العمومية 

2 - على السلطات العمومية والجماعات الترابية تخصيص منح ضمن ميزانيتها السنوية 
لتمويل مشاريع وانشطة الجمعيات وتغطية مصاريف تدبيرها وتطوير وسائل عملها على 
أساس تكافؤ الفرص والشفافية والمنافسة. 
2 - يتم هذا النوع من التمويل إما بطلب من الجمعيات أو بمبادرة من الجهات العمومية 
الممولة عن طريق طلبات عروض وذلك بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل 
وشروطه والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. 
د قملن السلطظات الحموفية والجماعات التزانية JUS‏ من Y‏ شل عن Ut‏ امير قاقية 
بالمشاريع والأنشطة الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح وشروط إسنادها وفق دفاتر 
تحملات وتتلقى عروض الجمعيات. 
لحم مت ig ll‏ وقق bh‏ ا Banal peal‏ ا 

¥ فوائد ar Lidl‏ والأنشطةء 

v‏ قدرات الجمعيات على إنجاز المشاريع والأنشطة 

¥ نوعية حكامة الجمعيات وتقيدها بقواعد الديمقراطية الداخلية والشفافية. 

بالإضافة إلى GL‏ مقتضيات الإنصاف والشفافية والمحاسبة المنصوص علها في القوانين 
الجاري بها العمل. 
ديع إقرارمععضييات dyna?‏ لماع ضمعيات الأشخاض ق وضهية إعاقة 
6- تحدث لجنة تقنية مشتركة للانتقاء على مستوى الجبة العمومية المانحة. تتولى النظر 
في طلبات التمويل المقدمة من طرف الجمعيات وتقييمها والبت فما وتحديد مبلغ التمويل 
penal‏ الاق يكن تخسيصة gj heal‏ أوالنقاط pall‏ 
الأرضي القانونية للعيباة nigel‏ 
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7- تتألف وجوبا هذه اللجنة من رئيس ممثل الجهة العمومية المانحة وعضوبة القطاعات 
الإدارية المعنية وممثلين من جمعيات المجتمع المدني» ويراعى في تركيبتها مشاركة النساء. 
8 - تضبط منهجية انتقاء المشاريع والأنشطة على أساس معايير تراعى فما الشفافية 
والاستحقاق وتكافؤ الفرص وعدم تنازع المصالح. 

9- يتم نشرالمشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز LIS as Lill‏ أو جزئيا كل سنة 
من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى؛ 

0 - تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني تقريرا سنويا حول الدعم والتمويل 
والشراكات العمومية للجمعيات بناء على تقاريرفي الموضوع تتلقاها من القطاعات 
الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية 

1- يقدم هذا التقرير السنوي أمام البرلمان ويعرض ضمن الجلسة السنوية لتقييم 
السياسات العمومية. 


رابها dlls gil:‏ الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي 


1 - تحدث بناء على القانون المنظم للعمل الجمعوي مؤسسة عمومية مستقلة تحت 
إشراف. وسؤولية uit,‏ الجكومة تبص الوكالة الوطفية لدعم cid‏ الحم 
الجمعوي. 

dug - 2‏ الوكالة الى البوض بالعمل الجمعوى تة القفاقة Asal!‏ وتقوة القدرات 
المؤسساتية للجمعيات وتطوير مواردها البشرية والإدارية وتعزيزتجهيزاتها وتوفير 
فضاءات ومرافق وبنيات تحتية للعمل الجمعوي عبر إعداد ودعم برامج : 
¥ الهوض بالثقافة المدنية ومقومات العمل الجمعوي»ء 
> الدراسات والبحث العلمي في قضايا العمل الجمعوي وموارده. 
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¥ التكوين والتكوين المستمر لأطر الجمعيات ومستخدمما في مجالات حريات 
alana‏ ومو وأ دزا ها وكا ا وسلاقانباء 
v‏ العا algills‏ الجمعوق: 
¥ توفيرالموارد البشرية اللازمةء 
لاطو ay ier‏ والوساتن اللوحسيتكية تعمل الجمهيات وإذاوناء وتوقير 
القحناء اك ولراك Arges li‏ 

3 - يسير الوكالة ويضع سياستها وميزانيتها ويسهر على مراقبتها مجلس إداري يرأسه رئيس 
الحكومة ويتشكل من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وفعاليات من جمعيات المجتمع 
المدني وممثلين لمجلمي البرلان وللمجالس الدستورية للديموقراطية التشاركية و 
Goer}‏ الانسان والعكامة والس السغدامة 

4 كرون مواد الوكالة من Alize‏ الدوثة إهنافة إل مساهمات القطاع الخاص والبات 
والوحبايا وموارد التعاون الدول, 

5 - تحدث الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي فروعا جهوية تقوم بنفس 
ماماو اسا عل Byline cami‏ 


خامسا: التماس التبرعات 


1 - يقصد بالتماس التبرعات كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو 
أشياء تقدم لفائدة مشروع خيري أوتمويل خدمات لفائدة فئات من المستفيدين ويتخذ 
التماس التبرعات شكل اكتتابات وبيع الشارات أو منتوجات أو تنظيم حفلات» ويحدد 
بمرسوم شروط وكيفيات تطبيقه. 

pencil?‏ على أنه من سق الدمهياك SON‏ زاكر ap‏ ا 
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قانونية التماس التبرعات العمومية وذلك بمجرد التصريح لدى وزارة المالية بالنشاط أو 
الأنشطة المزمع تنظيمها ستين )60( Logs‏ على الأقل قبل تاريخ النشاط. ويوضح التصريح 
البدف من الأموال المعتزم جمعها ونوعية التظاهرة ومنظموها وتوقيتها ومكان إجرائها 
وبرنامجها وهوية الأشخاص المكلفين بجمع الأموال وكيفية ضبط المداخيل والنفقات 
والحساب البنكي في حالة جمع أموال. 

3 - توافي الجمعية وزارة المالية بتقرير عام عن نتائج التظاهرة ومنتوجها معززا بالوثائق 
وذلك في غضون شهر من تنظيمها وبتقرير مالي مصادق عليه من خبير محاسب معززا 
بالوثائق يوضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجهات المستفيدة 
والمآل المنتظر للأموال أو المنتوجات التي لا زالت بذمة الجمعية في غضون ستة أشهر 
من تاريخ التظاهرة. 


سادسا: الجزاءات 


أ - مخالفات يعاقب عنها المسؤولون والأعضاء في الجمعيات 

أ - يعاقب بغرامة تتبراوح بين 10.000 و20.000 درهم» الأشخاص الذين يستمرون في 
ممارسة أعمال جمعية أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلهاء 
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. 

ب - يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و10.000 درهمء كل من يمارس الحقوق المنصوص 
Lele‏ في هذه الأرضية القانونية دون التأسيس القانوني للجمعيةء وقي حالة تكرار 
المخالفة تضاعف العقوبة. 

ت - يعاقب على إقامة تظاهرة بالتماس التبرعات لم يتم التصريح بها قانونيا بغرامة قدرها 
عشرة آلاف(1000.00) درهم إلى عشرين الف (20.000.00) درهم إضافة إلى مصادرة 
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الأموال المجمعة بغض النظرعن العقوبات الأخرى المقررة في التشريع الجنائي. 

ث - يعاقب عن كل التماس للتبرعات بهدف التعويض عن الغرامات والتعويضات والصوائر 
المحكوم بها في قضايا زجرية بغرامة من عشرة آلاف )1000.00( درهم إلى عشرين الف 
(20.000.00) درهم وبمصادرة الأموال المجمعة إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص 
عليها في القانون. 
من الجمعية وغرامة قدرها عشرون ألف (20.000.00) درهم» علاوة على مصادرة 


المنافع المتحصلة من ذلك. 


ب- جزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات 


1 -يعاقب كل مسؤول إداري» مكلف طبقا للقانون المنظم للعمل الجمعوي. يرفض تسليم 
الوصل أويرفض التوصل بالملف القانوني للجمعيات أويطلب وثائق إضافية غيرما هو 
منصوص عليه بغرامة قدرها(20000.00) عشرون آلف درهم» وتضاعف العقوبة في 
حالة تكرارالمخالفةء علاوة على العقوبات التأديبية الأخرى. 

2 - يعاقب على التدخل غير المشروع في نشاط الجمعية أوفي تسييرها أوقي انتخاب أعضائها 
من أي جبة خارجها بغرامة تقراوح بين عشرين ألف )20000.00( درهم وخمسين 
ألف )50000.00( درهمء وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 

ج- مخالفات تعرض الجمعيات لجزاءات 

1 - إذا تبين أن هناك خرقا للمقتضيات المحظورة والمبينة codbel‏ جازلأي مواطن وكذا 
لممثلي السلطات رفع الأمرللمحكمة الابتدائية لتبت في الأمر طبقا لمقتضيات القوانين 
العاف يا العمل. 
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2 - كل جمعية تتأسس لخدمة أهداف مخالفة للثوابت الواردة في الفصل 175 من الدستور 
تتعرض للحل بحكم صادرعن المحكمة الإدارية ويطلب من رئيس الحكومة. 

3 - يرجع النظرقي جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات إلى المحاكم 
الابتدائيةء بينما يؤول النظرني قضايا تأسيس أوحل الجمعيات إلى المحاكم الإدارية. 


سابعا: الملائمة القانونية والتشريعية 


ابتداء من تاريخ نشرالقانون المنظم للعمل الجمعوي يتم العمل على: 


¥ الظهير الشريف 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع 


تغيره وتتميمه؛ 
¥ قانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 ( 12 أكتوبر 1971( يتعلق بالتماس 
الإحسان العمومي؛ 


¥ المرسوم رقم 2.04.969 الصادرفي 28 من ذي القعدة 1425 )10 يناير2005) بتطبيق 
الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نوفمبر 1958) 
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ 

¥ المرسوم رقم 2.04.970 الصادرفي 28 من ذي القعدة 1425 )10 يناير2005) لتطبيق 
القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 )12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس 
الإحسان العمومي؛ 

¥ ونسخ أحكام كل المقتضيات القانونية الأخرى المخالفة؛ 

2 - تعديل وملاءمة كل المقتضيات القانونية المتعلقة بإعمال القانون المنظم للعمل الجمعوي. 
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ثامنا: توصيات عامة 


1 - تجميع القوانين المرتبطة بالعمل الجمعوي في مدونة قانونية جامعة؛ 

2 - يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا سنويا عن حريات العمل الجمعوي؛ 

3 - يصدرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي Gully‏ تقريرا سنويا عن مساهمة الجمعيات في 
التنمية البشرية المستدامة؛ 

بم راان الاتبتشاري etree diel cle‏ مرا جر رصي وه 
وتطوير العمل الجمعوي؛ 

5 - تصدر البيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقريرا سنويا حول مشاركة الجمعيات 
في الإعلام العمومي؛ 

SEA استرشادية للقوافيق الأساسية والزذاعاية امات‎ SS Le els 
الحكومية؛‎ 

7 - ضرورة تكوين الأشخاص المكلفين بتلقي ملفات تأسيس الجمعيات تكوينا حقوقيا؛ 

8 - تكوين المسؤولين بالجماعات الترابية والقطاعات الحكومية على الحقوق والحربات 
المخولة دستوريا للجمعيات وكذا القوانين المرتبطة بالعمل الجمعوي؛ 

9- إخداث مركزدراسات منظمات المجتمع Gull‏ بمثابة مؤسسة عمومية راعية للبحث 
العلمي في المجال؛ 

0- إحداث مسالك جامعية في سلك الإجازة والماستروالدكتوراه وتكوين الأطرفي مختلف 
الممن الجمعوبية؛ 

اعفاد آليات الشيراكة مع السامحات ومراكر السك فق موصيوة مشظنات ات 
المدني؛ 

12 - إقرارالميقاق الوط للديموفراظية التشاركية وإدراجه ضمن المتافع التريوية ALLL‏ 
في مختلف أسلاك التربية الوطنية؛ 

nigel القانونية للحياة‎ all 
ڪڪ‎ SSS SSS SS 
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13 - إقرادوادهاء الققافة اة وتعومات all‏ الشيهوى والببارك اميق لرا 
و ااه وال مات الروت والتعليمية Api Sally‏ 

14 - الاتفاق على إقراريوم وطني للاحتفاء بجهود الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 

5- إصدارموسوعة وطنية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 

16 - إقرارجائزة سنوية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 

7 - تكوين الأرشيف الوطني للجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 

8 - دعوة الجمعيات إلى اعتماد ميثاق وطني لأخلاقيات العمل الجمعوي. 
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مسودة 
مشروع قانون الجمعيات 
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اعتبرت قوانين الحريات العامة التي سنت في مطلع الاستقلال والمتعلقة بقوانين الجمعيات 
والتسموا هدو العاف وكسيا كبيرا محل alla‏ لغرب راء تام ديؤة راط تن واا كانت 
هذه القوانين قد اعترتها تعديلات سلبية تأثرت بالصراع السياسي لفترات الستينات والسبعينات 
ا ويد اللشذاع الا شلال ابات ميشخ ال فظو ردس الاك اع Sill‏ 
Goat‏ الديموقراطية مسن الام بإصاخات مستالية:مكنت ga‏ مواكية العطون السيادي الذي 
عرفته البلاد. 


وأكدت مختلف المبادرات والتقارير التي أنجزها المغرب في سياق مسلسل الإصلاح والتصحيح 
والمصالحة الذي خاضه منذ أواخر التسعينات . وخاصة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة 
وتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب .على الأهمية الحاسمة لتحرير وتثمين وتمكين 
الإنسان المغربي .وتوطيد دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وتحصين 
وتنمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي . كما أكدت على مركزية وموقع ووظيفة المجتمع 
المدني وانخراط ومشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام في مسار الإصلاح الديموقراطي 
والتنموي. 


وقد cle‏ دستور .2011الذي أنجز في خضم الحراك الديموقراطي الذي شهده المغرب 
ومحيطه الإقليمي .معززا لأدوار المجتمع المدني ومترجما لمطالب مختلف مكوناته .وذلك بالتنصيص 
على مبدأ الديموقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق المرتبطة بالمجتمع 
Jul‏ والجمعيات كما هي متعارف عليها عالميا »تجلى ذلك في كل من ديباجة الدستور وكذا في باب 
الأحكام العامة والحريات والحقوق الأساسية وبصفة خاصة في الفصول 91 912 913 914 15و33 
و 9139 96 170.937 


وتفعيلا لمقتضيات الدستور »وبناء على المبادرة الحكومية ذات الصلة »انطلق الحوار الوطني 


مسودة مشسروع قانون اعيات 
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حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة .بعد تنصيب لجنة وطنية مستقلة قامت بإدارته 
من تاريخ تنصيها يوم 13 مارس 2013 إلى تاريخ المناظرة الوطنية الختامية يومي 21 و 22مارس 
.4 وخلال هذه الفترة التي تجاوزت سنة من الاشتغال .عقدت اللجنة 18 لقاء جهويا في مختلف 
جهات المغرب .كما نظمت العديد من الندوات العلمية والموضوعاتية واللقاءات التشاورية مع 
العديد من الفعاليات الوطنية والأجنبية ومع فاعلين مدنين من مغاربة العالم . كما ساهمت في 
عدد مهم من اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نظمتها . حيث بلغت نسبة المشاركة ما يزيد عن 
عشرة آلاف 10000 جمعية ءناهيك أن اللجنة حرصت على عقد العديد من اللقاءات النوعية مع 
مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء على المستوى الوطني .وشكلت مختلف فعاليات 
هذا الحوار فضاء أفقيا للنقاش العمومي حول أنجع السبل لإقرار إصلاح شامل في مجال الحياة 
الجمعوية .انطلق من التشخيص الدقيق للواقع الراهن .كما تم التعبير عنه من مختلف المشاركين 
في الحوار الوطني .كما استند على العديد من الدراسات والتوصيات والتقارير سواء منها الصادرة 
عن وزارت أو مؤسسات وطنية أو منظمات غير حكومية وطنية أو دولية بالإضافة إلى التفاعل مع 
الشعارب الدولية المقارمة واللمارمات الفكان. 


إن واقع العمل المدني بالمغرب .كما أكده مختلف الفاعلين »يبرز: 


من جهة أولى : المساهمة الكبيرة للجمعيات. باعتبارها ممثلا للمجتمع في تنوعه وغناه, 
Viens‏ لتفعيل حرية وحقوق ومهؤو لياف اللواظدات و الو انين ومدرسة للمواطنة: 
وشريكا في مسلسل التنمية الديموقراطية والهوض بحقوق الإنسانء وفاعلا مهما في 
النسية البشرية المسعرامة وق التشغيل ونح موارد Alle‏ هامة من الداخل والخارج: 
وفساهما اسياق Agllan‏ التعديات التجتماعية والإتسانية والبيتية والسقوفية ب 
وقوة اقتراحية من أجل حكامة ديمقراطية رشيدة؛ 

ومن جهة ثانية : وجود عدة ثغرات وعوائق مرتبطة أساسا بما يلي: 


deal ¥‏ التشريعية والسياسية والتنظيمية غير الملائمة فى كثيزمن جوانها لخرية 


مسودة مشسروع قانون اعيات 
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العمل الجمعوي؛ 

¥ وجود عدد من ممارسات السلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين تعيق حرية 

الجمعيات وتمس باستقلاليتها وخاصة على المستوى المحلي؛ 

¥ نقص الموارد والقدرات المؤسساتية وضعف الحكامة لدى العديد من الجمعيات. 

مما يجعل النهوض بالحياة الجمعوية .يمر أساسا عبر تأهيل البيئة التشريعية والمؤسساتية 

للعمل الجمعوي بملائمتها مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان 
بشكل عام وحريات الجمعيات بشكل خاص .بالإضافة إلى اتخاذ مختلف التدابير السياسة 
والمؤسساتية وتقوية الموارد البشرية والإدارية والمالية للارتقاء بالممارسة الجمعوية إلى مستوى 
الأدوار الدستورية الجديدة. 


وانطلاقا مما سبق »ركز المشاركون في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية 
العدينة عير ماف معظائة هان الإشكالات واللظالب العالية: 
¥ استمرار التضييق على حرية الجمعيات والمس باستقلاليتها؛ 
¥ تعقد مسطرة تأسيس الجمعيات. وتجاوزات السلطات الإدارية المكلفة بتلقي 
التصريح بالتأسيس للمقتضيات القانونية؛ 
# :صحف الدقه والتمويل العموفي وتقض 'اكوارى البشرية والخالية: 
¥ محدودية نمو الثقافة المدنية وقيم التطوع؛ 


“ عدم وضوح وعدالة معايير الاستفادة من التمويل والشراكة و الحصول على صفة 


المنفعة العامة؛ 
¥ الحاجة إلى تطوير نظام الحكامة والشفافية في التدبير الإداري والمالي للعديد من 
للجمعيات؛ 


۷ ضرورة تثمين العمل التطوعي بتقنين التطوع وتشجيع التشغيل في الجمعيات؛ 
مسودة متسروع قانون اعيات 
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۷ ضعف المشاركة الديموقراطية للجمعيات في تدبير الشأن العام وقي مخططات 
وبرامج التنمية ومحدودية الآليات العمومية للمشاركة؛ 
” الحاجة إلى الاستثمارفي دعم وتأهيل قدرات الجمعيات وتطوير البحث العلمي حول 
قضايا وأوضاع العمل الجمعوي؛ 
وتبعا لذلك أفضت النقاشات إلى مجموعة من الاختيارات نجملها في ستة (6) أهداف 
استراتيجية؛ 
الهدف الأول: ترسيخ مبادئ وقواعد وأحكام حريات العمل الجمعوي في التأسيس والتعبير 
والممارسة؛ 
الهدف الثافي: ترسيخ مبدأ وقواعد وأحكام استقلالية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
الهدف الثالث: تعزيز شفافية وحكامة وديمقراطية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
الهدف الرابغ: تنظيم الدعم والتمويل العمومي وضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الوصول 
إلى الموارد و المعلومات عبر اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين cling‏ 
القدرات لفائدة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛ 
الهدف الخاصس: تحديد مفهوم شامل للشراكة بين الدولة والجمعيات وتأطيره في اتجاه 
يكرس دور الجمعيات في تحقيق الأهداف ذات القيمة الدستورية والمقتضيات الجديدة 
المتعلقة بالدينقراظية AS L&I‏ 
ولخدمة هذه الأهداف التي عبرت عنها فعاليات الحوار اوطني بوضوح تقترح اللجنة 
الوطنية للحوار الوطني الأرضية القانونية التالية: 


مسودة مشسروع قانون اعيات 
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القسم الأول : الأحكام العامة 


الجزء الأول: مبادئ عامة 
المادة(1): 
تطبق مقتضيات هذا القانون على كل الجمعيات ماعدا تلك التي تخضع إلى نص أو نظام 
قانوني خاص» كما تستثنى من أحكام هذا القانون» المنظمات والبيئات التابعة للأحزاب 
السياسية. 
المادة(2): 


تخضع الجمعيات في عملها والتعامل معها لأحكام الدستور والالتزامات الدولية المصادق عليها 
المادة(3): 
تؤطرعمل الجمعيات وتنظيمها مبادئ الحرية والاستقلالية والمساواة والمسؤولية 
والديموقواطية AS LAT‏ والحكافة الحيدة والشقافية:؛ 
المادة(4): 
الجمعيات تنظيمات مدنية تتمتع بالاستقلالية عن الدولة وأجهزتها وعن التبعية للأحزاب 
والنقابات وينبغي حمايتها من أي تدخل غيرقانوني من شأنه التضييق على حريتها. 
المادة(5): 


تلتزم الجمعيات في أنشطتا وإدارتها بقواعد الحكامة والشفافية والديموقراطية 


مسودة مثسروع قانون اعيات 
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المادة(6): 


يجرم أي نوع من أنواع التضييق أوعرقلة نشاط الجمعيات خارج ما يمليه القانون وكل مس 
بالحقوق والحريات الدستورية. مهما كان مصدره. 
الجزء الثانى: التعاريف 
المادة (7): 


الجمعية والمنظمة غير الحكومية : هيأة مدنية غير حكومية؛ ذات طابع وطني أو محلي 
وهي شخص معنوي يتمتع بالاستقلال الإداري والماليء يحدث باتفاق بين شخصين أو أكثر بصفة 
Apel‏ مغاربة أوأجانب مقيمين بالمغرب بصفة قانونية lage gl‏ معا يعملون بمقتضاه على التعاون 
لتحقيق أهداف حقوقية أواجتماعية أوتنموية أوتربوية أوثقافية أو أهداف أخرى مشروعة دون 
أن يكون ذلك لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم. 


المادة(8): 


الجمعية والمنظمة غير الحكومية الدولية: كل منظمة يتم تأسيسها بالمغرب وتتألف من 
أشخاص طبيعيين. أو اعتباريينء من مغاربة أو مغاربة وأجانب لممارسة نشاط وطني ودولي لغرض 
غيرتوزيع الأرباح ومرتبط بالمصلحة العامة ولا يتعارض مع قوانين المملكة المغربية. 
المادة(9): 
الجمعية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية هي كل فرع تابع لجمعية أو منظمة غير 


gill اه‎ 
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المادة(10): 
هبات بإرادة شخص أوعدة أشخاص طبيعية أومعنوية أوهيئة خاصة. وتسجل باسم مسيرها أو 
من يوكل له قانونها الأساسي هذه الصفة . تؤسس لمدة غير محددة من أجل تحقيق أهداف ذات 
نفع عام على المجتمع ولغايات غير توزيع الأرباح فيما بين أعضاتها. 
المادة(11): 
الشبكات والاتحادات والروابط والفيدراليات والتنسيقيات والائتلافات هي تكتل 
وتعاون وتنسيق يتكون من مجموعة من الجمعيات Sug‏ إلى العمل على تحقيق أهداف مشتركة . 
المادة(12): 
العمل التطوعي هو كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجروبهدف إلى تحقيق مصلحة 
عامة. يقوم به الأفراد في إطار الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات من أجل المشاركة في أنشطة 
وبرامج الجمعيات وفي إدارتها. 
المادة(13): 


المتطوع: 92 کل شخص طبيعي یمارس عملا تطوعياء سواء بعقد أوبدونه. 


المادة (14): 


التطوع التعاقدي: هوكل عمل تطوعي يتم وفق عقد يحدد حقوق وواجبات الأطراف 
المتعاقدة وينظم في إطارقانون خاص بالتطوع التعاقدي. 
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المادة(15): 


عقد التطوع: هواتفاق hs‏ محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع والجمعية حسب 
المادة(16): 


العضو: هو US‏ شخص ذاتي أو معنوي له علاقة العضوية بمنظمة من المنظمات السالف 
ذكرهاء مبنية على الانخراط وفي حالات عدة على واجب مالي. وتشهرالعضوية في اللوائح وبالبطائق» 
وترتب العضوية حقوقا وواجبات لحاملبها طبقا للقوانين الداخلية للجمعية. 
الجزء الثالث: حقوق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
المادة (17): 


تتمتع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشكلة بصفة قانونية بالحقوق التالية: 
> حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها وفتح الحسابات 
¥ البنكية وغيرذلك مما يعد ضروربا لممارسة أنشصطتها؛ 
۷ حق الاستفادة من الدعم العمومي لتقوية قدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية 
والإدارية وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون؛ 
# حق الاستفادة من الإعلام العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 
۷ حق التوفر على إعلامها الخاص وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ 
¥ حق المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن 
وعن مصالحه الحيوية؛ 
¥ حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات طبقا للفصل 27 من الدستور؛ 
Bell‏ الوطنى Leal‏ راطيع التشارلية 
120010101010101 





v‏ المشاركة الفاعلة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
للمواطنين؛ 
¥ حرية الرأي والتعبيروالتظاهر السلمي؛ 
gov‏ اسشحمال واستتمار اا فق الفا عات وار كرو لجات العمومية االخضيضة 
للأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والرياضية؛ 
۷ حو waar‏ الحا تفن allel‏ الات والحماعات ا هة الأغرى فعا الفضل ودا 
من الدستور؛ 
¥ حق التشاور والمشاركة وطنيا وجهويا ومحليا قي إعداد قرارات ومشاريع وبرامج تمم 
الشان العام cad‏ الؤهمات المتعغية والملطات العمومية وللناهمة ف تتفيدها وق 
الجزء الرابع: التزامات الجمعيات 
بقع غا عائق جميع الجمعيات المؤسينة (id Lids‏ الغانون الالترام يما sods‏ 
المادة(18): 
تفن الجمحنات عد اسا قانوكا اساسا تين stl igs‏ وتو عا الرسمينة 
وأهدافها وحقوق وواجبات أعضائها وأجهزتها المسؤولة وينص على قواعد الديموقراطية 
في تدبيرها والتداول على مسؤولياتها وفض نزاعاتها ومقتضيات الشفافية والنزاهة في إدارتها 
فمالها. 
المادة (19): 
تارم الجسبحيات ق کل الظروق فق تنظيمبا ود برها وكل انشطما seg Ls‏ 
¥ القيم الحضارية المشتركة للشعب المغربي كما هي منصوص علما في الدستورء ومنها 


البيثاق الوطنى abl ALI‏ التشاليه 
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صوص كلك االتملعة بالذيق الى الس ودالوجد #الوطنية هة Al gyll‏ 
وباللكية الدسعورية الديمقراطية Alby‏ والاجتساغية. t Sol pdosall Lasley‏ 
¥ مبادئ الديمقراطية والتعددية والمساواة وحقوق الإنسان PLS‏ مضمنة بالدستور 
والاتفاقيات الدولية اللمبادق ple‏ من طرف اقرب 

ا مائ الشفافية والتكامة الجيدة والدينقراظية الداهلية فى tilly peal‏ 


المادة(20): 
يحظرعلى الجمعيات ما يلي: 


v‏ أن تعتمد ف نظاما الأسادي bool‏ بياناتها أوق برامجها أوق LoL‏ أى شک من 
أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو 
الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أوأي وضع شخصي مهما كان؛ 

#اأن تعحمد ى (polls‏ الأسامى Leila Gol‏ أو ف برامعيا أوق LAs‏ الإشادة أذ 
الدعوة إلى العئف والكراهية والتعحصبء أو أهداف تمس بالدين الأسلامي of‏ بالتظام 
SIL‏ أوبالبادئ الدسكورية أو بالأسين الديتعراطية gf‏ الوحدة الوظنية أو الارانية 
للمملكة . أو بالمكتسبات في مجال الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص علها في 
الدستور وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

¥ أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائا. 


alee abl ALI البيثاق الوطنى‎ 





تأسيس الجمعيات القسم الثاني: 


الجزء الأول: مبادئ تأسيس الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
المادة(21): 


المسنادق igs‏ 
المادة (22): 
كاسن الجمعيات 9 ogy’‏ والخادانها alla Ligh‏ التصريع Anyone‏ وذو By (3) Gales‏ 
المادة(23): 
لكل شخص الحق ف تأسيس جمعية أوالانتماء Li!‏ أوالانسحاب منها وفق أحكام هذه 
القانون. 


المادة (24): 


يحق للأطفال الذين بلغوا 14 سنة تأسيس جمعيات والانخراط فما شريطة موافقة ومواكبة 
آبائہم أو أوليائهم وفق ضوابط وشروط تحددها القوانين الخاصة بإعمال اتفاقية حقوق 
الطفل. 


البيثاق الوطنى لايق abl‏ التشاليم 
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الجزء الثانى: مقتضيات التأسيس 
المادة(25): 


على مؤسمي الجمعية أن يضعوا لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر 
الجمعية هاو اورا ةة وض قحان , ناما وضع فى مب الحميرا لقان العالية 
موقعة و مصححة الإمضاء من رئيسها أو ممثلها القانوني: 

۷ نسخة من القانون الأساسي؛ 

۷ نسخة من محضرالجمع العام موقعة من رئيسها أوممثلها القانوني . 

dud ۷‏ من لاتحة بأسماء وعتاوين أعضاء البيقة المسيرة للجمحية ومباهيم: 

¥ نسخة من بطائق التعريف الوطنية لأعضاء الهيئة المسيرة. أو بطائق الإقامة 


بالنسبة للأجانب. 
وبالإضافة إل ذلك نظو واد من كل الوقائق اذ كور ةأ غلا 
soll!‏ (26): 


يسلم فورا ويدون تأخيروصل عند إيداع ملف التصريح يخول بمقتضاه للجمعية التمتع JS‏ 
الحقوق المنصوص علها في هذا القانون» وفي ممارسة أنشطتا المقررة في قانونها الأسامي. 
المادة (27): 


ote‏ يرجع املف الى المصرح مع تعليل مكتوب مؤرخ ومختوم يتضمن نوعية وعدد الوثائق 
الناقصةء على أن Goi‏ المصرح الشروط القانونية للتصريح ويجدد وضع طلبه 2 dei‏ 
أقصاه ستون يوما 
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3(28) doll! 


يصرح مسيرو الجمعية US‏ تغيير أدخل على نظامها الأساسي أو على مسيريها أوعنوانها في 
أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التغييرولا يطلب re)‏ هذه الحالة إلا الوثائق المثبتة للتغييرات 
الحاصلة. 

المادة (29): 


يحمل وصل الإيداع رقما ترتيبيا بمثابة الرقم الوطني للجمعية الذي يعتمد في السجل الوطني 
للجمعيات وبلازم الجمعية في جميع مراحل حياتها. 
المادة (30): 


يحدث سجل وطني للجمعيات يمسك من طرف السلطة القضائية ويحترم في ضبطه وتحيينه 
العوانين الجاري Leal ly‏ ف Slee‏ حماية المحلومات والعطيات Apart!‏ 
المادة (31): 


إا LAU cyt‏ العامة alld Gl‏ الأسنامى للجمعية أو atlas (gla sil‏ مقتكبيات دسقوو 
المملكة ولا تحترم القوانين الجاري بها العمل فإنها ترفع الأمرللمحكمة الابتدائية لتبت في الأمر. 
المادة (32): 


يمكن اعتماد نظام للتصريح الالكتروني لتأسيس الجمعيات مع مراعاة القوانين الجاري بها 
العمل في مجال حماية المعلومات والمعطيات الشخصية. 
المادة (33): 


تررق العوصل يا الف الارن الشمعية أو اتشراظ وتافق قار ما ينص عليه هذا 
القانون خرقا للفصل السادس من الدستور واعتداءا على حرية الجمعيات وحقوقهاء يعرض 
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فروع الجمعية 
المادة(34): 


إضافة إلى موافقة مكتوبة ومؤشرعلها من طرف الجمعية الأم. 
المادة(35): 
لتأسيس فرع الجمعية أو المنظمة غير الحكومية الأجنبية بالمغرب يجب الإدلاء بما يلي: 
ما يؤكد الوجود القانوني للمنظمة في بلد تأسيسها ونظامہا الأسامي موقعا ومؤشرا عليه من 
إشباد مكتوب بإحداث الفرع موقع ومؤشرعليه من طرف الممثل القانوني للمنظمة eal‏ . 
بالإضافة إلى باقي الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات بالمغرب كما هو منصوص علها أعلاه. 
doll!‏ (36): 
يمكن تأسيس جمعية أو منظمة غير حكومية دولية في المغرب شريطة أن يكون مقرها 
والاتفاقيات الدولية. 
المادة(37): 
من حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤسسة قانونيا أن تجتمع ي إطار شبكة أو 
أهداف مشتركة وذلك لمدة دائمة أو محدودة. غير أا لا تتمتع بالشخصية القانونية. 
المادة(38): 
يمكن لجمعيتين أو أكثر المؤسسين قانونيا تأسيس اتحاد جمعيات تحت أي مسدى كان بكل 
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عليه نفس مقتضيات هذا القانون. 
الجزء الثالث: العضوية بالجمعيات: الحقوق والواجبات 
المادة(39): 
للجمعية تحديد شروط العضوبة الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانونء 
ولا تلزم أي جمعية بقبول عضو جديد. 
المادة(40): 
تضع الجمعية نظاما أساسيا ونظاما داخليا ينصان على شروط الانخراط وحقوق الأعضاء 
وواجباتهم طبقا لقواعد تضمن الديمقراطية الداخلية والمشاركة والمحاسبة وفض النزاعات 
المادة(41): 


تمثل النساء داخل هياكل الجمعيات في أفق المناصفةء كما يجب تعزيزتمثيلية الشباب داخل 


مختلف هياكل الجمعية. 
الجزء الرابع: التشغيل والتدريب والتفرغ والتطوع التعاقدي 
المادة(42): 


يخضع مستخدمو الجمعيات لقانون الشغل مع إقرار مقتضيات خاصة وملائمة لطبيعة 


المادة(43): 


يصرح وجوبا بمستخدمي الجمعيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما 
يستفيدون من نظام للتأمين على حوادث الشغل مع إقرار مقتضيات قانونية خاصة وتدابير 
تنظيمية لتشجيع ودعم الجمعيات على الالتزام بذلك. 
Bell‏ الوطنى Lead‏ راطية التشارلية 
————SESESESESSSSES>S>SESES>S>S>SESE>E>E>S>S>S>S>SSo SSS‏ 





المادة(44): 


يحق للجمعيات الاستفادة من موظفين يتفرغون لإدارتهاء على أساس معايير تحترم مبادئ 
الشفافية وتكافؤ الفرص ووفق القوانين الجاري بها العمل. 
المادة(45): 


يحق للجمعية أن تستقبل متدربين يعملون تطوعا في برامجها وأنشصطتها وفق التزامات وحقوق 
متفق عليها بين الطرفين. 
المادة(46): 


يتلقى المتدربون في نهاية التدريب شهادة من الجمعية تتضمن الخدمات التي أدوها وسيرتهم 


المادة(47): 


يمكن للجمعية أن تتعاقد مع متطوعين شريطة أن لا يكونوا أعضاء في أجهزتا المسؤولةء 

يشاركون في إدارتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها بناء على عقد مكتوب وموقع بين الطرفين, 

يحتوي على الآجال والخدمات والمهمة التطوعيةء وواجبات المتطوع اتجاه الجمعية وحقوقه 

lle‏ ولا يعدون أجراء غير أنهم وبناء على تعاقدهم مع الجمعية يمكن أن يتلقوا تعويضا ماليا. 
المادة(48): 


ينظم التطوع التعاقدي ومجالاته وجمعياته وكذا حقوق وواجبات المتطوعين المتعاقدين 


بمقتضى قانون خاص 
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الجزء الخامس: مقتضيات حل الجمعية 


المادة(49): 
يمكن حل الجمعية بقرار من أعضائها طبقا لنظامها oll‏ ويتم الحل القضائي وفق 
الجزاءات الواردة في إطارهذا القانونء 
المادة(50): 
إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل فعلما إبلاغ السلطات المتلقية للتصريح بذلك مع إشعار 
المادة(51): 


تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تماثلها 2 الأهداف تحددها هيأتها التقريرية : 


القسم الثالث: الدعم العمومى والتمويل والشراكات 
الجزء الأول: مبادئ عامة 
المادة(52): 
يخضع الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها لقواعد الشفافية 
والحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة المنصوص علها في الدستور والقوانين الجاري بها 
العمل. مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة الجمعيات التطوعية وغير الربحية 
والمتنوعة والمتفاوتة القدرات 
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المادة(53): 


الدعم العمومي لقدرات الجمعيات ومواردها الإدارية والبشرية حق لكل جمعية صرح 
بتأسيسها بصفة قانونية. 

المادة(54): 
يتم اعتماد معيار شفافية تدبير الجمعية و Sloe!‏ مبادئ الديمقراطية الداخلية ق إقامة 
الشراكات. 

ال مادة(55): 
تتمتع جمعيات الأشخاص 2 وضعية إعاقة بالحق 2 الدعم والتمويل العمومي والشراكات 
وفق مقتضيات خاصة تراعي خصوصياتها. 

المادة(56): 


تتمتع الجمعيات 3 العالم القروي بالحق قف الدعم والتمويل العمومي والشراكات وفق 


المادة(57): 


sya‏ الثانى: الحقوق المالية للجمعيات والتزاماتها 
المادة(58): 
” أن تقتني بعوض وأن تتملك وأن تتصرف بحرية في مواردها المالية وأملاكها المنقولة 
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والعقارية الضرورية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافهاء 
¥ عقد شراكات عمومية ومع القطاع الخاص والمنظمات الأجنبيةء 
¥ الدعم العمومي لقدراتها المؤسساتية ومواردها البشرية والإدارية, 
۷ تلقي تموبلات لأنشطتها ومبادراتها وبرامجها من السلطات العمومية والجماعات 
الترابية والقطاع الخاص والمنظمات والبيئات الاجنبية . 
¥ فتح حسابات بنكية 
¥ المعلومة للولوج للتمويل و الشراكات 
” التمتع بإعفاءات جبائية وضريبية وجمركية خاصة وملائمة لطبيعة عملها وأنشصطتها 
وفق القوانين الجاري بها العمل. 
المادة(59): 
لا يجوز تجميد الحسابات البنكية للجمعيات إلا بحكم قضائي. 
المادة(60): 


تلتزم الجمعيات في تدبير مواردها Ley‏ يلي: 
” تسجيل كل ممتلكات الجمعية باسمها 
” صرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها أوالتي التزمت بها في إطارالشراكة 
¥ نشر حساباتها المالية ووثائق المصادقة US Loin ple‏ الوسائل المتاحة. 

الجزء الثالث: موارد الجمعيات 
المادة(61): 

تشتمل الموارد المالية للجمعية على: 

1 - واجبات انخراط أعضائها واشتراكاتهم السنويةء 
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2 - العائدات الناتجة عن ممتلكاتها ونشاطاتها واستثماراتها. 
3-ساكدات العناس الت العموي وفها lyatal‏ هذا العانوق: 

4- الدهم والعمويل الحمومي والشراكات Lidg‏ اتخات هذا القاترن؛ 

5 - دعم وتمويلات القطاع الخاص؛ 

6 - الدعم والتمويلات والشراكات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية أو منظمات 
ذولية مغ مراعاة المتفطييلات القانوفية الجاري Up‏ العمل 


الجزء الرابع: السجلات والتثبت من الحسابات 


المادة(62): 


الجمعيات. 


0 


المادة(63): 


المادة(64): 


تحصر الجمعية حساباتها بشكل يتلاءم مع قانونها الأسامي ونظامہا الداخليء وما تقتضيه 
التزاماتها التعاقدية مع شركائها. 


المادة(65): 


والتمويل العمومي لمدة 5 سنوات. 
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الجزء الخامس: التمويل العمومى 
المادة(66): 
التمويل العمومي للجمعيات يتم عبر الشراكة مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية 
والجماعات الترابية أو عار المنح العمومية. 
المادة(67): 
تؤسس الشراكة بين الجمعيات والسلطات العمومية والجماعات الترابية على المبادئ التالية : 
4 تمكين حريات وحقوق ومسؤوليات المواطنات والمواطنين ومشاركتهم في الشأن العام 
وعلى الأولويات المشتركة للتنمية البشرية المستدامة. 
4 مبادئ وقواعد الديموقراطية التشاركية. عبر آليات وطنية وجهوية ومحلية 
للتخطيط الاستراتيجي والتشاور العمومي مهدف المساهمة 3 إعداد وتنفيذ وتقييم 


4 مبادئ الندية والتكافؤ 9 المشاركة. 
المادة(68): ت 


شمل مجالات الشراكة كل ما يهم التنمية البشرية المستدامة والتنمية الديموقراطية وخاصة 
ما يلي : 
” تنمية ثقافة المواطنة والديموقراطيةء 
¥ النهوض بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والفئويةء 
v‏ التنمية الاجتماعية والثقافية Arg Vly‏ والاقتصادية والبيئيةء 
¥ تقوية وتطوير مشاركة المواطنات والمواطنينء 
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¥ تنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامنء 
¥ إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات العموميةء 
¥ إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعيةء 
¥ الحكامة والنهوض بثقافة الشفافية والمساءلة والمحاسبةء 
¥ الديبلوماسية الموازية والدفاع على القضايا والمصالح والوحدة الوطنيةء 
¥ محاربة الفقروالهميش والإقصاء الاجتماعي. 
” إدماج الأشخاص في وضعية صعبة . 
¥ النهوض بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 
المادة(69): 


تتم day AS]‏ كرب يك الح cillalully‏ العمومية رالاعا Jo AplAll‏ 
ole]‏ وة ماح مارك Ge eLy‏ المنا دع و اللجالهت اللذكورة أغلذة: 
تنظم الشراكة بعقود سنوية أومتعددة السنوات حسب ما يلي: 
eli ¥‏ الخصوصيات والأولويات القطاعية والمجالية والترابية للشركاء . 
¥ تحدد موضوع الشراكة وأهدافها وأنشصطتها ومواردها وميزانيتها ونتائجها المرتقبةء 
¥ تضبط التزامات الشركاء وحقوقهم وواجباتهم وآليات فض النزاعات » 
¥ تضع مؤشرات للتقييم مبنية على النتائج ومساطرلصرف ومراقبة النفقات. 
معدو نض تن ag‏ وق#ليات عقون الشراكة بين ميات الدولة والجمهيات. 
المادة(70): 


يحدث جهازإداري مختص بالتواصل والعلاقات والشراكة مع الجمعيات داخل كل القطاعات 
الحكومية والمندوبيات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العموميةء 
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المادة(71): 


تنشرالسلطات العمومية والجماعات الترابية سنويا إعلان عن برامج للشراكة مع الجمعيات 


وتتلقى عروض الجمعيات. 
المادة(2 7): 


على السلطات العمومية والجماعات الترابية تخصيص منح ضمن ميزانيتها السنوية لتمويل 
مشاريع وأنشطة الجمعيات وتغطية مصاريف تدبيرها وتطوي روسائل عملها على أساس تكافؤ 
yo all‏ والققافية والمناقسة. 

المادة(73): 


يتم هذا النوع من التمويل Le)‏ بطلب من الجمعيات أو بمبادرة من الجهات العمومية الممولة 
عن طريق طلبات عروض وذلك بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه 
والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. 


المادة(74): 


تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خلال مدة لاتقل عن ثلاثة أشهرقائمة بالمشاريع 
والأنشطة الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح وشروط إسنادها وفق دفاترتحملات وتتلقى 
عروض الجمعيات. 


المادة(75): 


يتم منح التمويل وفق مسطرة تنافسية تحدد المعايير المعتمدة لتقييم ما يلي: 
¥ قدرات الجمعيات على إنجازالمشاريع والأنشطة 
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”ا نوعية حكامة الجمعيات وتقيدها بقواعد الديمقراطية الداخلية والشفافية. 
¥ بالإضافة إلى GL‏ مقتضيات الإنصاف والشفافية والمحاسبة المنصوص علها في 
القوانين الجاري بها العمل. 

المادة(76): 


يتم إقرارمقتضيات تفضيلية لصالح جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة . 
المادة(77): 
في طلبات التمويل المقدمة من طرف الجمعيات وتقييمها والبت فما وتحديد مبلغ التمويل 
المادة(78): 
المعنية وممثلين من جمعيات المجتمع المدني. ويراعى في تركيبتها مشاركة النساء. 
المادة(79): 
تضبط منهجية انتقاء المشاريع والأنشطة على أساس معاييرتراعى فما الشفافية والاستحقاق 
وتكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح. 
المادة(80): 
يتم نشرالمشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز المشاريع LIS‏ أو جزثيا كل سنة من 
طرف السلطات المانحة على موقعہا الإلكتروني وبأي وسيلة أخرق : 
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المادة(81): 


تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني تقريرا سنويا حول الدعم والتمويل 
والشراكات الحموبية لجات oli‏ عل تفاريرق الموضوع تاها فن القطاعات الخكرة 
واللؤسسات العسومية والجماعات الترابية ,ويقدم هذا الفغرير السعوى أمام البركان ومهركن 
نين الات السعوية الخصصة ف اعات العمومية 


القسم الرايح :الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي 


المادة(82): 


تحدث وفقا لمقتضيات هذا القانون المنظم للعمل الجمعوي مؤسسة عمومية مستقلة تحت 
إشراف ومسؤولية رئيس الحكومة. rund‏ الوكالة الوطنية لدعم قدرات العمل الجمعوي. 
المادة(83): 


تيدف هذه الوكالة إل الموض بالعمل الجبعوي وتنمية الثقاقة Ail!‏ وققوية الشدرات 
ال سانا الجمحياف وتظونر مواردها القرنة والأدارئة وتر كغبيزانا وتوقر Sil lad‏ 
ومرافق وبنيات تحتية للعمل الجمعوي عبر إعداد ودعم برامج : 

¥ الهوض بالثقافة المدنية ومقومات العمل الجمعوي. 

# الد مات glad! deel‏ ى Lad‏ الع Spread‏ ووا دة 

” التكوين والتكوين المستمرلأطرالجمعيات ومستخدمها في مجالات حريات الجمعيات 

¥ ومسؤولياتها وأدوارها وحكامتها وعلاقاتهاء 

¥ الاعلام والتواصل الجمعويء 
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¥ توفيرالموارد البشرية اللازمةء 
تطوير التجهيزات الإدارية والوسائل اللوجستيكية لعمل الجمعيات وإدارتهاء وتوفير 
¥ الفضاءات والمراكز الجمعوية. 
المادة(84): 


يسيرالوكالة ويضع سياستها وميزانيتها ويسهر على مراقبتها مجلس إداري يرأسه رئيس الحكومة 
ويتشكل من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وفعاليات من جمعيات المجتمع المدني وممثلين 
جى Glball‏ وللمحالبى الدمهورية الديموقراطية التشاركية ر لحرن الأفسان والحكامة 
والعدبية الام 

المادة(85): 
تكوة:مواره الوكالة من ميوانية الدولة إشاقة إل مساهمات العطاع الخاص Lally‏ والوضايا 
وموارد التعاون الدوليء 

المادة(86): 
بدت الوكالة الوطبية لدعم قرات العمل الى Ainge Lead‏ هى يتقو اا 
والتتصاصاييا عل اللسسعرى dont‏ :والعبوق: 


القسم الخامس: التماس التبرعات 
المادة(87): 
تقدم لفائدة مشروع خيري أو تمويل خدمات لفائدة فئات من المستفيدين» ويتخذ التماس 
التبرعات شكل اكتتابات وبيع الشارات أومنتوجات أوتنظيم حفلات» ويحدد بمرسوم شروط 
وكيفيات تطبيقه. 
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المادة(88): 
يحق لجميع الجمعيات و المنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية التماس التبرعات 
العمومية وذلك بمجرد التصريح لدى وزارة المالية بالنشاط أو الأنشطة المزمع تنظيمها 
Log, 0‏ على الأقل قبل تاريخ النشاط. ويوضح التصريح Gul‏ من الأموال المعتزم جمعها 
ونوعية التظاهرة ومنظموها وتوقيتها ومكان إجرائها وبرنامجها وهوية الأشخاص المكلفين 
بجمع الأموال وكيفية ضبط المداخيل والنفقات ورقم الحساب البنكي المخصص لإيداع ما 
تم جمعه من تبرعات مالية. 

المادة(89): 
توافي الجمعية الملتمسة للتبرع وزارة المالية بتقرير عام عن نتائج التظاهرة ومنتوجها معززا 
بالوثائق وذلك في غضون شهرمن تنظيمها وبتقرير مالي مصادق عليه من طرف خبير محاسب 
معززا بالوثائق يوضح أوجه صرف مداخيل أو منتوج التبرع العمومي والجهات المستفيدة 
والمآل المنتظرللأموال أوالمنتوجات التي لا زالت بذمة الجمعية في غضون ستة أشهرمن تاريخ 
التظاهرة. 


القسم السادس: الجزاءات 
أ-مخالفات يعاقب عنها المسؤولون والأعضاء فى الجمعيات 
المادة(90): 
يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم» الأشخاص الذين يستمرون في ممارسة 
اعمال جمعية أو Bale!‏ تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها. وفي حالة العود 
تضاعف العقوبة. 
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المادة(91): 


يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و10.000 درهم» كل من يمارس الحقوق المنصوص علها في 
هذا القانون دون التأسيس القانوني للجمعية. وفي حالة العود المخالفة تضاعف العقوبة. 


المادة(92): 


يعاقب على إقامة تظاهرة بالتماس التبرعات لم يتم التصريح بها قانونيا بغرامة قدرها 
0 إلى 20000 درهم إضافة إلى مصادرة الأموال المجمعة بغض النظر عن العقوبات 
الأخرى المقررة في التشريع الجنائي 

المادة(93): 


يعاقب عن كل التماس للتبرعات بهدف التعويض عن الغرامات والتعويضات والصوائر 
المحكوم بها في قضايا زجرية بغرامة من 10000 إلى 20000 ألف درهم وبمصادرة الأموال 
المجمعة. 

المادة(94): 

المادة(95): 
للمال العام. 
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ب- جزاءات الاعتداء على حقوق الجمعيات 
المادة(96): 


يعاقب كل مسؤول إداريء مكلف طبقا للقانون المنظم للعمل الجمعوي. يرفض تسليم 
الوصل أويرفض التوصل بالملف القانوني للجمعيات أويطلب وثائق إضافية غيرما هو 
منصوص عليه في إطارهذا القانون. بغرامة 20000 درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود. 
علاوة على العقوبات التأديبية الأخرى. 


المادة(97): 


يعاقب على التدخل غير المشروع في نشاط الجمعية أوفي تسييرها أوفي انتخاب أعضائها من 
أي جهة خارجها بغرامة تتراوح بين (عشرين ألف) 20000 درهم و (خمسين ألف) 50000 


درهم وتضاعف العقورة 2 حالة العود. 


ج- مخالفات تعرض الجمعيات لجزاءات 
المادة(98): 


كل جمعية تتأسس لخدمة أهداف مخالفة للثوابت الواردة في الفصل 175 من الدستور 
تتعرض للحل بحكم صادرعن المحكمة الإدارية وبطلب من رئيس الحكومة 


المادة(99): 


يرجع النظرفي جميع القضايا الزجرية أوالمدنية المتعلقة بالجمعيات إلى المحاكم الابتدائيةء 
بينما يؤول النظرفي قضايا تأسيس أو حل الجمعيات إلى المحاكم الإدارية. 
Bell‏ الوطنى Leal‏ راطية التشارلية 
ج ج ج ج ج ج ج ص ص ص ص ڪڪ 





القسم السايج: مقتضيات ختامية 


ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون يتم نسخ أحكام كل من: 
¥ الظهير الشريف 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع 
تغيره وتتميمه 
¥ القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 ( 12 أكتوبر 1971) يتعلق بالتماس 
الإحسان العمومي 
” المرسوم رقم 2.04.969 الصادرفي 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) بتطبيق 
الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادرقي 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمير 1958) 
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات 
¥ المرسوم رقم 2.04.970 الصادرفي 28 من ذي القعدة 1425 )10 يناير 2005) لتطبيق 
القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1371 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان 


العمومي. 
¥ وكل المقتضيات القانونية الأخرى المخالفة. 
المادة (100): 


يتم داخل أجل سنة من نشرهذا القانون سن القوانين الخاصة والمراسيم التي ينص علما 
هذا القانون. 
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